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     I   .ملـخـص  

 صورة متباينة، تميزت ببعض التقدم،                                 2007 شتنبر 7أعطت انتخابات مجلس النواب ليوم 

مما . نسبة امتناع مثيرة للقلق سيما في مجال الشفافية، لكن مع استمرار بعض جوانب الضعف، و

عتبر انعكاسا 6زمة ثقة خطيرة في نظام التمثيلية الذي يثير مسألة ا1ص0حات السياسية القادرة ي

   .على تقوية المؤسسات الديمقراطية

  
إدارة انتخابية  حملة انتخابية حرة، و تتجلى الجوانب ا1يجابية في تعددية المشھد السياسي، و

لنتائج الرسمية نشرت بشكل أكثر تفصي0 من كما أن ا. إطار قانوني مناسب بصفة عامة كفأة و

و شكل إسناد منصب . السابق، و وجھت الدعوة لبعثة دولية للم0حظة من أجل م0حظة ا<قتراع

الوزير ا6ول لرئيس الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد سابقة إيجابية على مستوى التمثيلية 

  .ا فيما بعد تشكيل الحكومةالديمقراطية، بالرغم من التساؤ<ت التي أثارھ

  
إ< أن منظمات المجتمع المدني المنخرطة في الم0حظة ا<نتخابية سجلت عددا مھما من 

حا<ت شراء ا6صوات، واستعمال وسائل ا1دارة العمومية، و تدخل أعوان أو رجال السلطة، و 

ا<متناع الكثيف عن إن نظام ا<قتراع، و معه . عدة ممارسات غير مشروعة أو مخلة با<حترام

التصويت، يعمل على تسھيل مثل ھذا النوع من الممارسات، بمعنى أن عددا محدودا نسبيا من 

يضاف أيضا إلى الجانب السلبي من ھذه الحصيلة، التقطيع . ا6صوات يكفي لخلق الفرق في النتائج

 المساواة في ا6صوات، و ا<نتخابي الذي يضخم بشكل كبير تمثيل الناخبين القرويين، في خرق لمبدأ

يكشف العدد المرتفع 6وراق التصويت الملغاة في . الذي تستفيد منه بعض ا6حزاب بشكل غير عادل

اتساع التصويت ا<حتجاجي، وعن النقص في تحسيس الناخبين بإجراءات  نفس الوقت عن

 سلفا، مما اضطرھم لم يتمكن الم0حظون الوطنيون من ا<ستفادة من إطار قانوني محدد. التصويت

  .المناسبةب 6جل ذلك تإلى ا<رتكاز على اتفاقات وضع

  
و تجدر ا1شارة إلى أنه < يمكن إنجاز تقييم كامل للمسلسل ا<نتخابي إ< بعد ا<نتھاء من 

  .معالجة المنازعات ا<نتخابية
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 مسألة ا0ص;ح السياسي ضعف المشاركة و

و بالنظر للعدد الھام من الناخبين . ٪ من الناخبين المسجلين37لم يصوت في ھذه ا<نتخابات سوى 

ن المواطنين المحتملين، والذين لم يقوموا حتى بتسجيل نفسھم في اللوائح ا<نتخابية، فإن الربع فقط م

يضاف إلى ذلك العدد الكبير من ا6صوات . البالغين سن التصويت ھم الذين شاركوا في التصويت

برز ا<متناع عن ). ٪ بالنسبة ل0ئحة الوطنية28٪ بالنسبة <نتخاب اللوائح المحلية، و 19(الملغاة 

تي كشفت عنھا جميع يؤكد ھذا ا<متناع أزمة الثقة ال. التصويت بصفة خاصة في المدن الكبرى

استط0عات الرأي المتعلقة بالبرلمان أو ا6حزاب السياسية، والتي تعبر عن ارتياب أوسع من نظام 

فمن المشروع حقا أن . السؤال المركزي بدون شك ذلك المتعلق با1ص0حات السياسيةيبقى . التمثيلية

< تقرر الخطوط الرئيسية للسياسة فيه يعتقد الناخبون أن ل0نتخابات التشريعية مدى محدودا في نسق 

   .من طرف ا6غلبية البرلمانية

  
، حيث أن السلطة التي تمارسھا في الواقع تظھر »الملكية التنفيذية« يتميز النسق السياسي بھيمنة

ليس لبرامج ا6حزاب السياسية وللبرلمان سوى . 1أقوى بكثير من تلك التي يكرسھا الدستور لفائدتھا

  .  في ظل مناخ سياسي تتخذ فيه القرارات الكبرى من طرف السلطة التنفيذيةأثر محدود

  النظام ا�نتخابي

يقع تحريف الطابع النسبي 6سلوب ا<قتراع بشكل قوي بسبب العدد القليل للمقاعد الواجب شغلھا في 

ية وھو ما تستفيد منه ا6حزاب الكبرى التي حصلت على حصة من التمثيل. كل دائرة على حدة

نظريا، من شأن مثل ھذا النظام منح امتياز أكثر . الوطنية أعلى بكثير من نسبة ا6صوات التي حازتھا

لتمثيلية السياسية بمجلس افي السياق المغربي، يولد ھذا النظام تجزئة  مع ذلك، و. لRحزاب الكبرى

للتمثيلية النسبية مطبق في نظام .  نواب بدون انتماء سياسي5 ھيأة سياسية و23النواب، والذي يضم 

على دوائر صغيرة، فإن القدرة على الفوز بالمقاعد < ترتكز على البرامج و ا6رضيات السياسية، 

بقدر ما ترتكز على شخصيات محلية قادرة على جلب  دعم مھم باسمھا، و ھو ما يعمل على دعم 

في دور ا6حزاب ثقة الالرأي العام سلطة ا6عيان في التفاوض تجاه الھيئات السياسية، و يزيد في فقد 

  .السياسية

إذا كانت مجموع الھيئات السياسية قد استفادت من أسلوب التمثيلية ھذا، فإن ا<متياز كان أكثر أھمية 

ھذان الحزبان متجذران . ، مثل حزب ا<ستق0ل والحركة الشعبية»المنتمية للنسق«بالنسبة لRحزاب 

                                                 
، يناير "تقييم ا1طار ا<نتخابي: "ولية لنسر التقارير حول الديمقراطية و جمعية الشفافية المغربية تقرير المنظمة الد:أنظر التفاصيل في  1

  .5، ص 2007
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كمثال ساطع لھذه .  وتمثيليتھا مضخمة بسبب التقطيع ا<نتخابيبشكل جيد في المناطق القروية،

 ناخبا في الوقت الذي < يمثل 83.257ا<خت0<ت، فإن نائبا بدائرة عين السبع الحي المحمدي يمثل 

الشيء الذي يمس بمبدأ المساواة بين .  ناخبا3.688فيه نائب عن الدائرة القروية أوسرد سوى 

  .به المغرب من خ0ل الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسيةالناخبين، الذي يلتزم 

  ا�دارة ا�نتخابية

 أبانت عن شفافية أكبر بمناسبة ھذه ،إن وزارة الداخلية المكلفة بأغلب جوانب المسلسل ا<نتخابي

الجوھرية، فقد تم إع0م عموم المواطنين بصفة منتظمة، بالرغم من أن بعض المعطيات . ا<نتخابات

وإذا كان نشر نتائج انتخاب . مثل عدد الناخبين المسجلين برسم كل دائرة، لم يتم نشرھا قبل ا<قتراع

اللوائح المحلية على الويب بالنسبة لكل دائرة مسألة إيجابية، فإن ا6مر لم يكن كذلك بالنسبة لنتائج 

بالرغم من . لى مستوى مكاتب التصويتكذلك، لم تنشر أية نتيجة مفصلة ع. 2انتخاب ال0ئحة الوطنية

  .أن ھذا النشر سيسمح لكل شخص أن يتأكد من نزاھة النتائج ا1جمالية

  
. إن الجھود التي بذلت في مجال التحسيس لم تشمل بشكل كاف أساليب ا<قتراع وإجراءات التصويت

حة المحلية، وأغفلوا ٪ من الناخبين عبروا عن اختيارھم على مستوى ال0ئ10و ھكذا، فإن ما يقارب 

وبحسب العديد من . ال0ئحة الوطنية، دون أن يكون ھناك ما يشير إلى أن ا6مر يتعلق بتمييز إرادي

الم0حظين، لم يتوفر بمدخل مكاتب التصويت أي عتاد لVع0م ا<نتخابي، كما أن أعضاء مكاتب 

  .التصويت أبانوا عن نوع من التحفظ في شرح إجراءات التصويت

  
 ستبقى مسألة منازعا فيھا ما دام أنه < تتم استشارة ات ھيمنة الجھاز التنفيذي على إدارة ا<نتخابإن

الفاعلين الرئيسيين في المسلسل ا<نتخابي، و< يتم تأمين شفافية أكثر حول الجوانب المركزية لھذا 

يد، الذي أجرته الوزارة إن النقص في الشفافية كان جليا عند وضع التقطيع ا<نتخابي الجد. المسلسل

  .في غياب أي معيار قانوني، ودون أن يعطى تفسير دقيق للمنطلق الذي ساد التحكيم في ھذا المجال

  اللوائح ا�نتخابية

 ،2007بالرغم من المطالب المعبر عنھا من أجل وضع لوائح انتخابية جديدة سليمة بمناسبة انتخابات 

و قد بذلت جھود مھمة سواء من طرف وزارة . للوائح الموجودةلم يقع سوى إنجاز مراجعة استثنائية 

كما وضعت . الداخلية أو بعض الجمعيات لتعبئة أقصى عدد من الناخبين الممكنين، < سيما الشباب

                                                 
 : قامت المنظمة الدولية لنسر التقارير حول الديمقراطية بتجميع ھذه النتائج و نشرھا في موقعھا ا1لكتروني  2

www.democracy-reporting.org 
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الوزارة أيضا أدوات مبتكرة من أجل تسھيل التسجي0ت وجعلھا موثوقة، خاصة مع مشروع إحداث 

مع ذلك، فإن الحصيلة كانت مخيبة .  والمعالجة المعلوماتية للوائحبطاقة التعريف الوطنية المؤمنة

 مليون تسجي0 جديدا فقط، أي نصف العدد الذي كان متوقعا، حيث ارتفعت 1،5لXمال بما يعادل 

و .  مليون شخصا19،9 مليون شخصا من عدد للسكان قابل للتسجيل يناھز 15،5الھيئة الناخبة إلى 

فافية المنجزة في ھذا المجال من طرف وزارة الداخلية، لم توضع رھن بالرغم من مجھودات الش

  .إشارة المواطنين أية حصيلة دقيقة تتعلق بمختلف مراحل مراجعة اللوائح في كل دائرة

  الحملة ا�نتخابية

في سياق يتسم بالتعددية، فإن الحملة تميزت مع ذلك بضعف في ا6نشطة العامة وغياب الجدل و 

تنوير الناخبين حول المشاريع المجتمعية التي تحملھا ا6عداد لحقيقية على مستوى ا6فكار الالمواجھة 

صدرت عدة شھادات و ادعاءات تشير إلى عمليات لشراء . الكثيرة للھيئات السياسية المتنافسة

قضائي  في الوقت الذي أبان فيه النظام ال و.ا6صوات و الفساد ا<نتخابي، و ھو ما يتطلب بحثا معمقا

، فإن متابعة الشكاوي التي تبلغ عن حا<ت الفساد 3عن حزم حقيقي خ0ل الفترة ما قبل ا<نتخابية

  .ا<نتخابي كانت ضعيفة بعد إجراء ا<قتراع

  دور وسائل ا�ع�م

بالرغم من حرية التعبير التي تمتعت بھا وسائل ا1ع0م المغربية خ0ل السنوات ا6خيرة، فإن 

بخصوص المسائل المتعلقة بالملكية والوحدة الترابية والجيش والدين ا1س0مي أدت حساسية النظام 

  .إلى سلسلة من المتابعات الفضائية مثيرة للقلق بالنسبة لحرية الصحافة

  
فيما يخص دور وسائل ا1ع0م في الفترة ا<نتخابية، فإن الھيأة العليا ل0تصال السمعي البصري 

 مجموعة من القواعد المبتكرة من أجل ضمان ولوج عادل لوسائل مارست كامل ص0حيتھا بسن

ما قبل "من أھم ھذه المستجدات، إحداث فترة . ا1ع0م السمعي البصري من طرف ا6حزاب

إ< أن وسائل ا1ع0م السمعي البصري، وھي تقوم بتغطية . غايتھا تنشيط النقاش السياسي" انتخابية

قد و . ت في بعض ا6حيان قواعد ا1نصاف التي وضعتھا الھيأة العلياواسعة للفترة ا<نتخابية، خالف

بقي النقاش موسوما بضعف المحتوى و غياب تباد<ت حقيقية لXراء المتعارضة، مما يعكس ثقافة 

انتخابية تغلب شخصية المرشحين النافذين على حساب المشاريع المجتمعية التي يفترض أنھم 

  .يجسدونھا

                                                 
 357 مفترضة، قدم منھا ت  شكاية بتاريخ انط0ق الحملة الرسمية، تتعلق بمخالفا504 الداخلية، تم تسجيل ما يناھز  حسب معطيات وزارة  3

  .إلى النيابة العامة
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  ابيةالم�حظة ا�نتخ

يسمح القانون لRحزاب السياسية بتعيين ممثلين عنھم في كافة مكاتب التصويت وكذلك في المستويات 

لھؤ<ء الممثلين مبدئيا ص0حية تسلم نسخ رسمية من المحاضر على كافة . العليا لVدارة ا<نتخابية

 المحتملة في النتائج، و ھو ما يعتبر عنصرا مھما في الشفافية يوفر أساسا للطعون. ھذه المستويات

من . ولو أنه ظھر من الصعب جدا على ا6حزاب السياسية تأمين تغطية فعليه لجميع مكاتب التصويت

جھة أخرى، ليس لھم أية إمكانية لمتابعة مسلسل اتخاذ القرار من طرف وزارة الداخلية التي تشتغل 

  .في ھذا المجال بشكل غير علني

  
أي إطار تنظيمي يحكم الم0حظة غير الحزبية، بالرغم من المطالب على العكس من ذلك، < يوجد 

تم إذن الترخيص بإنجاز م0حظة . المعبر عنھا منذ أمد طويل من طرف منظمات المجتمع المدني

وقد أدى غياب إطار تنظيمي . وطنية بھذه المناسبة عھد بتدبيرھا للمجلس ا<ستشاري لحقوق ا1نسان

 ظھور نزاعات بين المجلس ا<ستشاري لحقوق ا1نسان ومنظمات المجتمع واضح في ھذا المجال إلى

و ھكذا، لم تسلم الشارات سوى عشية بل . المدني المنخرطة في الم0حظة سيما حول طرق ا<عتماد

  .وفي الليلة ذاتھا التي تسبق ا<قتراع

  
طي، طبقا لتصريح المبادئ تمت دعوة واعتماد بعثة دولية للم0حظة، بقيادة المعھد الوطني الديمقرا

بالنظر للقواعد  و. من أجل الم0حظة الدولية ل0نتخابات الذي وضع تحت إشراف ا6مم المتحدة

الواضحة التي يتضمنھا ھذا التصريح، استفاد الم0حظون الدوليون من معاملة أفضل من المجموعات 

  .المغربية الراغبة في م0حظة ا<نتخابات في بلدھا

  ا�نتخابيةالمنازعات 

لقد كانت نتائج عدد مھم من الدوائر محل طعون أمام المجلس الدستوري، الذي < تحدد له المقتضيات 

، بت المجلس الدستوري في المنازعات 2002بعد إجراء انتخابات . القانونية أي أجل معين للبت فيھا

إن مثل ھذا .  ا<قتراعا<نتخابية ببطء غير مبرر، بحيث لم تصدر بعض قراراته سوى سنتين بعد

0لتزام بضمان جواب عن مثل ھذه الطعون كما ينص على ذلك الميثاق الدولي لالتأخير يشكل خرقا 

يجب أن يباشر المجلس الدستوري النظر في ھذه الطعون . المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية

جلس أن يبتعد عن المقاربة ومن أجل تقوية مصداقية المسلسل ا<نتخابي، يجب على الم. با6ولوية

الشك0نية و يبحث في إقرار الوقائع في جميع الحا<ت التي توجد فيھا شكوك معقولة حول نزاھة 

  .المسلسل، سيما عندما تكون المعلومات المضمنة في محاضر النتائج غير معقولة
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 انتخابية إ< أن أنظمة. < يوجد أي التزام دولي يقضي بتفضيل نظام معين ل0قتراع �

أخرى تستحق أخذھا بعين ا<عتبار بالنسبة للمغرب، مادام النظام المطبق حاليا يجمع بين 

السلبيات والتعقيدات سواء بالنسبة للناخبين أو لVدارة ا<نتخابية، مع إيجابيات قليلة 

يريد ھذا : بصفة عامة، ھناك نظامين آخرين ل0قتراع تتم مناقشتھا في المغرب. بالمقابل

 .التقرير المساھمة في النقاش بتقديم مقارنة 1يجابياتھما وسلبياتھما الرئيسية

 
من . يجب مراجعة تحديد الدوائر ا<نتخابية من أجل ضمان المساواة بين الناخبين �

أجل المساھمة في إقرار شفافية أكثر في ھذا المجال، يجب أن يضع القانون معايير محددة 

: ي، با<سترشاد مث0 بالقواعد المطبقة بالنسبة للتنظيم ا1داريتؤطر طرق التقطيع ا<نتخاب

 . التوازن الديمغرافي، التقارب الترابي واحترام التقسيمات ا1دارية

  
إن عدة دول تطمح لتحسين شفافية ا<نتخابات التي تنظمھا أحدثت لجانا انتخابية  �

شراف وصو< إلى تنظيم مستقلة، تختلف اختصاصاتھا بشكل ملموس، انط0قا من دور ا1

كيفما كان النموذج المعتمد، يبدو من ا6ساسي أن تتطابق . المسلسل ا<نتخابي برمته

 . لقاة على عاتقھااختصاصات و وسائل أي لجنة انتخابية مع المسؤولية الم

  
يبدو من ا6ساسي تقوية الرقابة الفعلية على تمويل الحم0ت ا<نتخابية، بتمديد  �

 و ا1شھاد على صحة الحسابات بواسطة ا1لزام بنشر النفقات المبذولة من إجراءات تأطير

 .طرف ا6حزاب و المرشحين

 
يجب توفير إطار قانوني واضح للم0حظة الوطنية غير الحزبية، يسترشد بإع0ن  �

المبادئ المتعلق بالم0حظة الدولة ل0نتخابات الذي أعد تحت إشراف ا6مم المتحدة، خاصة 

ضيح قواعد وشروط اعتماد المنظمات المعنية والم0حظين المنتمين لھا بصفة من أجل تو

 . فردية

  

     II   .توصيــات  
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إن جھود تحسيس الناخبين يجب أن تركز بشكل أقوى على شرح أسلوب ا<قتراع و  �

من المطلوب وضع موجز لھذه المعلومات وكذا بيان إجمالي للوائح . إجراءات التصويت

بجوار مكاتب التصويت بشكل  ناخبين في مدخل والمرشحين المتنافسين رھن إشارة ال

 . مضبوط بصرامة لمنع كل ت0عبات

  
 و في الصحافة من طرف ويبيتعين نشر النتائج المفصلة لكل مكتب تصويت على ال �

في كل مرحلة 1رسال النتائج، يجب تعليق نسخة من محاضر ا1حصاء . وزارة الداخلية

 المكتب المركزي، لجنة ا1حصاء بالعمالة أو مكتب التصويت،(خارج المكاتب المعنية 

، مع توضيح تفاصيل  نتائج المستوى ا6دنى، كما أن )ا1قليم، اللجنة الوطنية لVحصاء

 . احتساب ا6صوات يجب أن يعمل على التمييز بين ا6وراق الباطلة

  
د يجب أن بيت المجلس الدستوري بسرعة في كل المنازعات المتعلقة با<نتخابات قص �

و .  عديمة الجدوى2002تجنب التأخير الكبير الذي جعل الطعون المقدمة بعد انتخابات 

من ا6فضل أن يبتعد المجلس الدستوري عن المقاربة المفرطة في الشك0نية كلما ظھرت 

 . شكوك معقولة حول نزاھة المسلسل ا<نتخابي

  
النسبة ل0نتخابات المحلية إن الكثير من التوصيات المقدمة ھنا يعتبر صالحا و مفيدا ب �

و في أفق ھذا ا<قتراع، يتعين اتخاذ إجراءات خاصة إضافية من أجل الرفع . 2009لسنة 

٪ من 0.53 سوى نسبة 2003من مشاركة النساء بالنظر إلى أنھن لم يمثلن في سنة 

 .مجموع المنتخبين المحلين

 
 الدولية لنشر التقارير دول الديمقراطية ھناك توصيات أخرى تقنية قدمت في التقرير السابق للمنظمة

  .)4()ترانسبرنسي المغرب( لمحاربة الرشوة جمعية المغربية الو

  

  

  

  

 

                                                 
 ص ،2007، يناير "تقييم ا1طار ا<نتخابي: " لمحاربة الرشوةجمعية المغربيةالتقرير المنظمة الدولية لنسر التقارير حول الديمقراطية و   -  4

44-47..  
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 عن  Michael Meyer-Resendeو Eric des Pallières  تم إعداد ھذا التقرير من طرف السادة

جامعة سيدي ( b حارسي وا6ستاذ عبد ،)DRI ("المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية"

  ). TMترانسبراسني المغرب( عن جمعية الشفافية المغربية) محمد بن عبد b بفاس

  
 يأتي تبعا لتحليل ا1طار ا<نتخابي 2007 شتنبر 7إن ھذا التقييم الخاص بالجوانب النوعية <نتخابات 

جمعية  ر حول الديمقراطية ولم تقم المنظمة الدولية لنشر التقاري. 2007الذي تم نشره في يناير

في شتنبر  ...)عمليات التصويت، الفرز( الشفافية المغربية بم0حظة منھجية للجوانب الكمية ل0قتراع

إن المنظمة الدولية . ا أن يقدما خ0صات حول كافة جوانب ھذا المسلسلم، وبالتالي < يمكنھ2007

 المعد "ع0ن المبادئ من أجل الم0حظة الدوليةإ" لنشر التقارير حول الديمقراطية من الموقعين على

تحت إشراف ا6مم المتحدة، التي تنص على أن البعثات المتخصصة يجب أن تكشف بوضوح عن 

  .ص0حياتھا ومھمتھا بمناسبة كل تصريح عمومي

  
نھما تعبران عن امتنا جمعية الشفافية المغربية و المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطيةإن 

 يعبر ھذا التقرير عن وجھات نظر و. كل المحاورين الذين تم اللقاء بھم في إطار ھذه المھمةل

خاص لكل من البالشكر المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية  تتوجه.  معديهمستنتجات

مكنا عند  جعلوا حضورھا منالمجلس ا<ستشاري لحقوق ا1نسان والمعھد الوطني الديمقراطي الذي

  .في اللجنة الوطنية لVحصاء وحصاء التابعة للعمالة تجميع النتائج في إحدى لجان ا1

  
يستفيد ھذا . تنظيم ا<نتخابات  ا6طر ا<نتخابية وميشكل ھذا التقرير جزءا من برنامج جھوي لتقيي

 الدعم الذي تعبر وھوزارة الشؤون الخارجية لجمھورية ألمانيا ا<تحادية، ولالعمل من الدعم المالي 

ا التقرير ھذ < يلزم مضمون .ھنا عن شكرھا عليه المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية

  .إط0قا حكومة جمھورية ألمانيا ا<تحادية

  

  

  

  

     III   .مقـدمـة  
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إن أھميته . شكل ھذا ا<قتراع ثاني انتخاب 6عضاء مجلس النواب ينظم في عھد الملك محمد السادس

 المنتخبة با<قتراع المباشر في ا6ولىديمقراطية كانت محدودة بسبب الضعف النسبي للغرفة بالنسبة لل

  .5»الملكية التنفيذية« المرتبطين بواقعالالسياق المؤسساتي و

  
 6ن تقوية مجلس النواب < يكون لھا معنى إ< إذا كان ،أن أھمية ھذه ا<نتخابات كانت أساسيةغير 

  .ة ديمقراطيةھذا المجلس منتخبا بصف

  
، تكونت الحكومات 1998ة منذ سن. شاركت في ھذه ا<نتخابات تشكيلية واسعة من الھيئات السياسية

 بدعم من تحالف لRحزاب، كان أھمھا حزب ا<ستق0ل وا<تحاد ا<شتراكي للقوات الشعبية، المتعاقبة

 ھيأة ةه أينذه ا<نتخابات عدم ھيمأكدت ھ. بينما شكل حزب العدالة والتنمية القوة المعارضة الرئيسية

في  و. ٪ من ا6صوات11٪ و7لوحدھا على المشھد السياسي، إذ حصلت ستة أحزاب على ما بين 

 مرشحين مستقلين، وھو استمرار للتجزئة 5 ھيأة سياسية و23تكون مجلس النواب من يالمجموع، 

  .التي ميزت المجلس المنتھية و<يته

  رنسبة ل�متناع تنذر بالخط

وبما .  مليون ناخب مسجل15،5٪ من 37استقرت النسبة الرسمية للمشاركة في ھذه ا<نتخابات في 

ا، فإن وبما أنھا قد تتضمن أسماء أشخاص قد توف أن اللوائح ا<نتخابية < تعتبر موثوقة بشكل كاف، و

الديمغرافية غير أن ا1سقاطات . ٪ < يقدر بشكل مضبوط المشاركة الفعلية37ھذا يعني أن رقم 

 مليون ناخب ممكن، مما يعني أن ربع الھيأة الناخبة لم يقم 19،9توحي بأن ھناك ما < يقل عن 

 ھكذا، من المحتمل أن نسبة المشاركة، بإسنادھا للعدد ا1جمالي للناخبين و. بتسجيل نفسه في اللوائح

  .٪30 كانت أقل من ،الممكنين

  
٪ بالنسبة ل0نتخاب على 19:  جدا من ا6صوات الملغاةفعمرتمن جھة أخرى، تميز ا<قتراع بعدد 

حسب و ب. تنذر ھذه ا6رقام بالخطر. ٪ بالنسبة <نتخاب ال0ئحة الوطنية28مستوى اللوائح المحلية، و

                                                 
  .2007، يناير "اتا<نتخابتنظيم تقييم إطار : "تقرير المنظمة الدولية لنسر التقارير حول الديمقراطية و جمعية الشفافية المغربية أنظر  -  5
  
  

     IV .اسيـاق السيـ السي  
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لو  ، و140 على 138المرتبة تحتل ھذه ا<نتخابات فإن ، 6اسة أنجزت حول المشاركة في العالمدر

 < تعكس دائما الحقيقة، حيث أن بعض الدول تضخم ا6رقام الدراسة  أن المعطيات التي تتضمنھا

بين ا6وراق  ا6صوات الملغاة حتساباليس ھناك أي تمييز على مستوى و بما أنه . بشكل مصطنع

  .التصويت ا<حتجاجي اتساعمن الصعب تحديد مدى يصبح البيضاء وا6وراق الباطلة، 

 
 منه في 7المدن الرئيسية ارتفاعا في كثرأ ا كان ا6وراق الملغاةكذا نسبة و مستوى ا<متناع إ< أن

 يبدو أن جزءا مھما من ا6صوات الملغاة و لھذاى بكثير، لالوسط القروي، حيث ا6مية مع ذلك أع

   .يجاجحتا عن تصويت كان تعبيرا داخل المدن

  مسألة ا�ص�حات السياسية

حد ي ا6حزاب السياسية يمكن أن تن وأنشطة حم0 إلى أن دعم جھود تحسيس الناخبيتمت ا1شارة

إن النسبة : < تغير من الحقيقة، إ< أن مثل ھذه ا1جراءات قد  بالمشاركةمن عدم التزام الناخبين

الضعيفة للمشاركة تنسجم تماما مع مختلف دراسات الرأي المنشورة في السنوات ا6خيرة، والتي تبين 

المصداقية التي  ضعف  نظام التمثيلية، وفيون عن عدم الثقة ٪ من السكان يعبر75أن أكثر من 

ذلك، يبقى السؤال الرئيسي متعلقا بالرغم من . 9لبرلمانا  وR8حزاب السياسيةلينظرون بھا 

أن ل0نتخابات التشريعية مدى محدود في ن ولناخب امن المشروع أن يعتبرف .با1ص0حات السياسية

  .للسياسة فيه من طرف ا6غلبية البرلمانيةنسق < تقرر الخطوط الرئيسية 

  
، وزيرا  من المقاعدإثر ھذه ا<نتخابات، ثم تعيين زعيم حزب ا<ستق0ل، الذي حصل على أكبر عدد

تم تعيين شخصية بدون انتماء عندما ، 2002ھو ما يشكل تقدما بالنسبة لسنة  و. أو< من طرف الملك

الب0غ حسب . بأنه سيتبع بالحرف توجيھات الملكأكد ل الجديد  الوزير ا6وأنإ< . سياسي وزيرا أو<

                                                 
" و المساعدة ا<نتخابيةالمعھد الدولي للديمقراطية "، إنجاز "الدراسة حول المشاركة ا<نتخابية في العالم"تتوفر المعطيات المقارنة في    6

(International Institute for Democracy and Election Assistance) 1998-1945 دولة، 140، معدل نسبة المشاركة في ،
  http://www.idea.int/vt/survey/voter_turnout_pop2-2.cfm: أنظر

٪ منھم وضعوا أوراقا بيضاء أو ملغاة، و في مراكش المدينة، 32، ٪ فقط من الناخبين المسجلين ھم الذين توجھوا للتصويت22في طنجة،   7
  .٪ من ا6صوات الملغاة، إلخ30٪ فقط منھم 25

و حسب استط0ع للرأي .  فقط من السكان عبروا عن رضاھم عن عمل ا6حزاب السياسية٪ 13، )2006" (تقرير الخمسينية" حسب  8
و . بالمشھد السياسي المغربي" سوى قلي0"أو " تماما'المستجوبين صرحوا بأنھم < يھتمون  من ا6شخاص ٪ 73، " دابا2007"أنجزته جمعية 

       . < يثقون أو يثقون قلي0 با6حزاب السياسية٪ 82، 2001 لسنة (World Values Survey)" بحث حول القيم في العالم"طبقا لدراسة 
 : )2001( في البرلمان لي0< يثقون أو يثقون ق من ا6شخاص المستجوبين ٪ 76  9

World Values Survey , http:/worldvaluessurvey.org/ 
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 أن تستجيب جديدة يجبالعلى أن الحكومة  توجيھات في ھذه الالملككد أ، الصادر عن الديوان الملكي

  .10لRولويات الكبرى و القضايا ا6ساسية لRمةسواء على مستوى ھيكلتھا أو تكوينھا أو برنامجھا 

  
توجيه النقد في  تحفظ ھناك. < يساعد على تقوية ا6حزاب السياسية» لتنفيذيةالملكية ا« إن نظام

المس بشخص لنشاط القصر، سيما عندما تتم إدانة صحفيين من أجل مقا<ت تعتبر مندرجة في 

ذا يتم تركيز ا<نتقادات على ا6حزاب السياسية ومسيريھا، بالرغم من أن تأثيرھم على ل .11الملك

  .مة يبقى محدوداتدبير سياسة ا6

  
لقد تجلت ھيمنة الجھاز التنفيذي عندما استقال المساعد السابق لوزير الداخلية السيد الھمة من منصبه 

إن السيد الھمة، الذي تابع دراسته مع الملك، كان يعتبر . يتقدم في دائرة الرحامنة التي ينحدر منھال

ذا تم تقديمه من طرف وسائل ا1ع0م بمثابة وھك. بمثابة الرجل القوي للحكومة المنتھية و<يتھا

بالرغم من أن أغلب المحللين يعتبرون أن  و.  دون أن يصدر أي تكذيب لذلك،12»مرشح سيدنا«

الھمة، التي كانت تتضمن  النظام ا<نتخابي يمنع بروز ھيأة سياسية مھيمنة، فإن <ئحة

 من ا6صوات وجميع المقاعد ٪70،حققت فوزا كبيرا بحصولھا على »مرشحين مستقلين«ث0ثة

المنافسة  نيته في دخول نالث0ثة الواجب شغلھا بالدائرة، شھرا واحدا تقريبا بعد إع0ن الھمة ع

  .ا<نتخابية

  
في الوقت الذي ظھر فيه مرشح له ارتباطات وثيقة داخل الجھاز التنفيذي، تخلى الناخبون عن كل 

 عق0نيا، ما دام أن السيد الھمة يبدو مؤھ0 أكثر من لقد كان قرارا. ا6حزاب والبرامج السياسية

إن كون السيد الھمة لم يكن مرشحا كباقي المرشحين . لب منافع نشاط الدولة لفائدة الدائرةلجمنافسيه 

في أفضل   دقيقة30 استجوابا من (2M) العمومية الثانية ةيالتلفزيونالقناة  له تتجلى عندما خصص

  .عقتراغداة ا<فترات المشاھدة 

  

  

  

  

                                                 
  .2007 شتنبر 19 ب0غ نشر من طرف وكالة المغرب العربي لRنباء،  10
نتقد الملك من اجل ا1خ0ل با<حترام الواجب للملك، بناء على مقال < ي) Tel Quel( راجع المتابعات ا6خيرة في مواجھة أحمد بنشمسي  11

                                                                                                                                                                         .و لكن يتوجه إليه باللھجة الدارجة
  .أي مرشح الملك  12



- 12 - 

  

  

  

 المتعلق بمجلس النواب، ماعدا ما 97-31ينظم انتخاب أعضاء مجلس النواب القانون التنظيمي رقم 

ينظم ھذا .  بمثابة مدونة ل0نتخاب97-9يتعلق بتسجيل الناخبين، الذي يدخل في إطار القانون رقم 

  .ستشارات ا6خرىباقي ا< القانون ا6خير أيضا ا<ستفتاءات وا<نتخابات المحلية و

، قبل ا<نتخابات، بمقتضى القانون 2007تم تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب في مارس 

 يتضمن التشريع الصادر قبل . بخصوص المسائل المتعلقة بعتبة التمثيلية06-22التنظيمي رقم 

  :ا<نتخابات ا6خيرة أيضا

 قضايا الحق في تصويت  بتغيير مدونة ا<نتخابات بخصوص06-23القانون رقم  �

 .)، اللوائح ا<نتخابيةVIII أنظر( المغاربة المقيمين بالخارج

  وةراجعة ا<ستثنائية للوائح ا<نتخابية العامم  المتعلق بتنظيم ال06-24القانون رقم  �

  )، اللوائح ا<نتخابيةVIIIأنظر( 02 -07-161المرسوم التطبيقي له رقم 

 النظام .VI أنظر( ق بالتقطيع ا<نتخابي الجديد المتعل2-07- 160المرسوم رقم  �

 ). ا<نتخابي

المتعلق بضمان  2007 ماي25قرار المجلس ا6على السمعي البصري بتاريخ  �

 في وسائل ا1ع0م )2007(التعددية السياسية خ0ل فترة ا<نتخابات التشريعية العامة 

 يونيو 27ري بتاريخ السمعية و البصرية، و توصيات المجلس ا6على السمعي البص

توصيات المجلس ا6على ل0تصال السمعي البصري للعاملين في مجال ا<تصال  و 2007

. X أنظر( ا<نتخابية الفترة العام و الخاص بمناسبة برامج ينالسمعي البصري في القطاع

 .)وسائل ا1ع0م

  

  

  

  

  

 

 

     V .ا0طـار القـانـوني  
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.   

 نائبا ينتخبون على 295ي المباشر، با<قتراع النسبينتخبون  عضوا 325يتكون مجلس النواب من 

< تشارك .  نائب على أساس دائرة انتخابية وطنية واحدة30 مقاعد، و5 إلى 2 دائرة من 95أساس 

٪ على ا6قل من ا6صوات المعبر عنھا في الدائرة 6في توزيع المقاعد إ< اللوائح التي حصلت على 

تخابي ا6صوات التي حصلت عليھا اللوائح التي لم < تحتسب من أجل استخراج القاسم ا<نو . المعنية

 .٪6 عتبة تبلغ

  تمثيلية نسبية محرفة بسبب حجم الدوائر

ث بحي) 5 إلى 2( ، فإن عدد المقاعد برسم كل دائرة ضعيف2002إذا كان نظام التمثيلية نسبيا منذ 

، 2007ا<نتخابي سنة  منذ إعادة التقطيع بشكل أكبر ھذا التشويه يظھر. 13يحرف ھذا الطابع النسبي

 . دائرة كلعدد المقاعد الواجب شغلھا فيا بذلك قلص، م95 إلى 91رفع عدد الدوائر من والذي 

بالنسبة للدوائر الصغيرة، التي تتضمن عددا قلي0 من المقاعد، فإن ا6حزاب الكبرى فقط ھي التي 

 ير ا6حزاب ا6خرى تصبإمكانھا الحصول على مقعد، إذ أن مجموع ا6صوات التي تحصل عليھا

من حيث عدد المقاعد الواجب شغلھا، فإن ا6حزاب كثر اتساعا بالنسبة للدوائر ا6 و. "ضائعة"

ر عدد بأكعدد من المقاعد يمثل بشكل حظوظا في الحصول على بصفة عامة الصغيرة تملك 

  .ا6صوات المحصل عليھا

  
برى على حصة من المقاعد على مستوى على إثر ھذه ا<نتخابات، حصلت الھيئات السياسية الك

نسبة ا6صوات المحصل عليھا، بينما حصل العكس بالنسبة لRحزاب من التمثيلية الوطنية أعلى بكثير 

  .الصغيرة

  

 

  

  

  

 

                                                 
 مقاعد ھي أعلى من 5 إلى 2 على تشويه الطابع النسبي للتمثيلية، لكن العتبة الفعلية في دوائر تضم ما بين ٪ 6بة تعمل أيضا عت  يمكن أن  13

  .ھذه العتبة ا6خيرة < تلعب دورا سوى بالنسبة <نتخاب ال0ئحة الوطنية. العتبة القانونية في جميع ا6حوال

    VI . النظام ا�نتخابي  
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  ) مقعد في المجموع295( دائرة محلية 95مقعد حسب كل حزب سياسي في /نسبة ا*صوات

 

خسارة /ربح
بين نسبة (

اRصوات و 
)دنسبة المقاع  

نسبة 
مقعد/أصوات  

نسبة 
 المقاعد

عدد 
 المقاعد

 
نسبة 

 اRصوات
 

عدد 
 اRصوات

 
 الحزب

 حزب اrستقqل 256 494 %10,7 46  %15,6 745 10 %46

 حزب العدالة و التنمية 822 505 %10,9  40  %13,6 646 12 %24 

 الحركة الشعبية 846 426 9,2% 36  %12,2 857 11 %32 

 التجمع الوطني لvحرار 244 447 %9,7 34  %11,5 154 13 %19 

 اrتحاد اrشتراكي للقوات الشعبية 945 408 %8,8 33  %11,2 392 12 27 % 

 اrتحاد الدستوري 116 335 %7,2  27  %9,2 412 12 %26 

%11  حزب التقدم و اrشتراكية 103 248 %5,4 14  %4,7 722 17  - 

%32  جبھة القوى الديمقراطية 982 207  %4,5 9  %3,1 109 23  - 

%16  الحركة الدستورية اrجتماعية 960 168 %3,6 9  %3,1 773 18  - 

%8 14 516 %3,1  9 %2,8 130 643 
تحالف الحزب الوطني الديمقراطي 

العھدحزب  –  

 
 - 7 %  

 
821 16  

 
2،0 %  

 
6 

 
2،2 %  

 
924 100  

 ب الطليعة احزأتحالف 
 رتمالمؤ –الديمقراطية اrشتراكية 

  اليسار الموحد -  اrتحادي الوطني
 

       
  

إذا كانت جميع الھيئات السياسية الكبرى قد استفادت من نظام التمثيلية ھذا، فإن ا<متياز كان أكثر  

نسبة ) ٪50(أھمية من ذلك بالنسبة لRحزاب الحكومية، حيث فاقت تمثيلية حزب ا<ستق0ل بالنصف 

مثيلية كل من ا<تحاد ا<شتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية بما ا6صوات التي حصل عليھا، وت

ھذه ا<خت0<ت ھي نتيجة للتقطيع ا<نتخابي الذي < يحترم المساواة بين ا6صوات، . ٪30يناھز 

ھناك فارق كبير بين عدد الناخبين المسجلين برسم : بصفة عامة"  ممثلة-فوق "لكون الدوائر القروية

. 2007لم يقع تصحيح ذلك بمقتضى التقطيع ا<نتخابي الجديد لسنة  ن مختلف الدوائر، وكل مقعد بي

 إلى 5 الحي المحمدي، بصفة خاصة، تم تقليصه من -إن عدد المقاعد المخصصة لدائرة عين السبع

 اناخب 83.275 يمثل فيھا نائب واحد: أكثر من غيرھا"  ممثلة-تحت" ل منھا دائرةع، وھو ما يج3

  ."أوسرد"  في الدائرة القروية4000، بينما يقل ھذا العدد عن مسج0

  
النظام بھا ديد الدوائر ا<نتخابية مباشرة على الطريقة التي يترجم حفي الوقت الذي يؤثر فيه ت

ا<نتخابي ا6صوات إلى عدد من المقاعد، فإن ھذا التحديد يقرر بصفة انفرادية من طرف وزارة 

إن انعدام ). ا1دارة ا<نتخابية .VII أنظر(الواجب اعتمادھا  القانون المعايير الداخلية دون أن يضع له
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 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، 25المساواة بين ا6صوات يشكل خرقا للمادة 

  .14 قانوناي يلتزم المغرب بهذال

  

   نوع من اليانصيب ":بقيةأكبر " طريقة

أكثر تناسبية مما يمكن انتظاره من نظام كانت 0د، فإن التمثيلية الوطنية على مستوى مجموع الب

  يمكن في تطبيق طريقة، أحد أسباب ھذا ا6مر.انتخابي يرتكز على دوائر تضم عددا قلي0 من المقاعد

إن تطبيق ھذه الطريقة في . لترجمة ا6صوات المحصل عليھا إلى عدد معين من المقاعد» ر بقيةبأك«

تعوض على المستوى   النتائج وةتسويتعمل على  صغيرة يعطي نتائج جد احتمالية بحيث دوائر

  .الوطني انعدام التناسب الم0حظ على المستوى المحلي

  
٪ تقريبا من المقاعد قد وزعت وفق ھذه الطريقة خ0ل ھذه ا<نتخابات يتعين توضيح إلى 90بما أن 

  . على المستوى المحليأي حد أدى تطبيقھا إلى نتائج غير متوازية

  

  ) مقاعد3" (العيون"حالة دائرة 

  

  

                                                 
، يناير "تقييم ا1طار المتعلق بتنظيم ا<نتخابات: " الديمقراطية و ترانسبرانسي المغربأنظر تقرير المنظمة الدولية لنشر التقارير حول  14

  . 35، ص 2007

  
  توزيع المقاعد

  الحزب
  عدد

  اRصوات

مقاعد 

  القاسم

  ا�نتخابي

  الباقي

  مقاعد

أكبر 

  بقية

%  

  ا*صوات

مجموع 

  المقاعد

 

  حزب اrستقqل

  اrتحاد اrشتراكي للقوات الشعبية

  الحركة الشعبية

  حزب العدالة و التنمية

 

826 15  

644 9  

608 5  

584 3    

  

  

  

1  

  

272 4 

644 9  

608 5  

584 3  

  

  

1  

1  

  

  

43،8 %  

26،7 %  

15،5 %  

9،9 %  

  

 

1 

1 

1 

0  
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، حصل حزب ا<ستق0ل على مقعد واحد 15 صوتا11.554يتحدد القاسم ا<نتخابي في ھذه الحالة في 

-15.826( لبعد ذلك تم خصم ھذا العدد من مجموع ا6صوات المحص. برسم القاسم ا<نتخابي

تم توزيع المقعدين الباقين حسب طريقة أكبر بقية على ا<تحاد "). الباقي "4.272=11.554

 لم يحصل ،من ا6صوات ٪ 43،8 بنسبة في النھاية، و. ا<شتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية

ة بنسبة حزب ا<ستق0ل سوى على مقعد واحد، وھو نفس العدد الذي حصلت عليه الحركة الشعبي

  .٪ من ا6صوات15

  

  ) مقاعد4" (فاس الشمالية" حالة دائرة 

  8.308 = 4 / 33.232: القاسم ا<نتخابي

  

عموما أثر تضخيم ھيمنة ا6حزاب في ھذه ا<نتخابات قد قلصت  "أكبر بقية" إذا كانت طريقة

بالفعل، إن أسلوب التمثيلية . الكبرى، فإن الوضع لن يكون كذلك بالضرورة في ا<نتخابات المقبلة

ن يساعد بشكل غير تناسبي أحد ا6حزاب الذي قد يعمق الفرق لالنسبية مطبقا على دوائر صغيرة 

  .16رى، في أماكن متعددةنتائج أعلى بكثير من ا6حزاب ا6خ بالحصول على جدا، 

                                                 
 مقاعد المخصصة 3مقسوم على )  على ا6قل٪ 6 صوتا معبر عنه بالنسبة للھيآت التي حصلت على 34.662( القاسم ا<نتخابي يساوي 15

  .للدائرة
 فقط من ا6صوات، ٪ 23 من المقاعد بالقنيطرة بنسبة ٪ 50نتخابات، حصل حزب العدالة و التنمية على بمناسبة ھذه ا<: على سبيل المثال 16

 فقط من ٪ 33 من المقاعد بنسبة ٪ 50و بفاس الشمالية، حصل حزب ا<ستق0ل على .  من ا6صوات٪ 28 بس0 بنسبة ٪ 50و على 

 توزيع المقاعد
  

  الحزب
  عدد

  اRصوات

مقاعد 

  القاسم

  ا�نتخابي

  الباقي
  مقاعد

  أكبر بقية

%  

  ا*صوات

مجموع 

  المقاعد

 

 حزب اrستقqل

  حزب العدالة و التنمية

  حزب التقدم  و اrشتراكية

  الحركة الشعبية

rشتراكي للقوات الشعبيةاrتحاد ا  

 

274 12  

538 11  

482 3  

164 3    

774 2  

  

  

1  
  
1  

  

471 3 

735 2  

482 3  

164 3  

774 2  

  

1  

  

1  
  
  
  

  

  

7،33 %  

7،31 %  

6،9   %  

7،8   %  

7،6   %  

  

 

2 

1 

1 

0  

0  
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  دور ا*عيان: السبب الرئيسي في التجزئة

، يبدو السبب الرئيسي في تجزئة "ا6عيان"إن دور الشخصيات المحلية المؤثرة، التي تنعت غالبا ب

ففي الوقت الذي يتنافس فيه رجال السياسة في عدة ديمقراطيات للحصول على مقعد . المشھد السياسي

ھي التي تتنافس من أجل في المغرب ا6حزاب  لسياسية القادرة على الفوز به، فإنفي لوائح الھيئات ا

ا6عيان الذين ھؤ<ء . وسائل مالية لوضعھم على لوائحھا استقطاب أعيان يتوفرون على ع0قات و

قبلية،  -  سواء عبر شيكات عائلية أو عشائرية،يلعبون دورا مھما داخل الجماعات التي ينتمون إليھا

ھم، شخصأيضا بواسطة مناصب للسلطة، يعتبرون قادرين على تعبئة عدد مھم من الناخبين حول أو 

 أحزاب متعددة جدا، مما يفسر العدد الكبير باسم" ا6عيان" يتقدم. ذلك مھما كان انتماؤھم السياسي و

ه يسمح من الھيئات السياسية التي تتمكن من الحصول على مقاعد بنظام ل0قتراع يفترض نظريا أن

  .لRحزاب الكبرى بتركيز جميع التمثيلية الوطنية

  
ببساطة لكونه  ھكذا، فإن النظام ا<نتخابي < يساعد على التجزئة من خ0ل آثاره الحسابية، لكن و

 تھمطسل و 6عياناد قليل من المقاعد بحيث يزيد من دور جيرتكز على دوائر تشتمل على عدد 

ر ا<نتخابية عدد أكبر من المقاعد، فإن ا6ھمية النسبية لمرشح واحد لو أنه خصص للدوائ. التفاوضية

ة بصفسوف يكون لRحزاب الكبرى  و. يجلب معه ناخبين مخلصين له سوف تتجه نحو النقصان

  .دة في لوائح الترشيحعخاصة وزن أكثر في منح مراتب وا

  
  تمثيلية النساء

 30سياسية على أ< تعين سوى مرشحات لنيل ، اتفقت ا6حزاب ال2002قبل إجراء انتخابات سنة 

 على مستوى ال0ئحة الوطنية، الشيء الذي أدى إلى زيادة ملموسة في التمثيلية النسائية ننتخبيمقعدا 

، حيث تم انتخاب 2007لم يحصل أي تقدم في ھذا المجال عند انتخابات سنة . داخل مجلس النواب

عد النظام ا<نتخابي على ولوج النساء للوظائف < يسا. 2002 سنة 35 امرأة فقط مقابل 34

في أغلب الدوائر < تنتظر الحصول سوى على مقعد واحد، وھو المقعد  ا<نتخابية، 6ن ا6حزاب و

إن تعيين المرشحات في ال0ئحة الوطنية كان محل جدال في عدد . 17رشح رجل لنيلهيالذي غالبا ما 

 أخريات بعلة التشبيب ياسيات ذوات تجربة لفائدة مرشحاتيت نساء سصمن الھيئات السياسة، حيث أق

  . و التجديد

                                                                                                                                                    
6خرى في عدد مھم من الدوائر يصبح قادرا على الحصول على عدد مھم جدا أن أي حزب يحقق تقدما مھما يالنسبة لRحزاب ا. ا6صوات

  .من المقاعد
ا<تحاد ا<شتراكي للقوات (، لطيفة الجبابدي )حزب ا<ستق0ل(ياسمينة بادو : أنتخبت أربع نساء فقط على مستوى اللوائح المحلية  17

  ).شعبيةالحركة ال(، فاطنة لكحيل )مستقلة(، فاطمة العيادي )الشعبية
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٪ من النساء فقط انتخبن كمستشارات 0.53: على المستوى المحلي أضعف بكثير تبقى تمثلية النساء

  .2009ھذه المسألة قبل إجراء ا<نتخابات المحلية لسنة لدي صيجب الت. جماعية أو بالمقاطعات

  
  قط قوة واضحةنظام انتخابي دون ن

مع ذلك، فإن . كل أسلوب للتمثيلية يعتريه عدد من نقط الضعفف نظام انتخابي مكتمل، ليس ھناك

يرتكز نظام التمثيلية النسبية بصفة . النظام ا<نتخابي المطبق في المغرب يبدو بدون أية مزية واضحة

حظوظ حسابية للحصول على  يكون فيھا لRحزاب الصغيرة ا،عامة على دوائر انتخابية واسعة نسبي

 مقاعد < توفر عموما ھذه الحظوظ للھيئات السياسية 5 إلى 2إ< أن دوائر مكونة من . تمثيلية معينة

 أساسية من خ0ل ةبالرغم من ذلك، فإن عدة أحزاب صغيرة فازت بمقاعد، بصف. الصغرى

في الوقت ذاته ناخبة، لكنھم المحليين الذين يعبئون باسمھم جزءا مھما من الھيأة ال» ا6عيان«دور

 لھذا السبب، لم يساھم النظام .منخرطون في أحزاب متعددة تغطي جميع التشكي0ت السياسية

إ< أن . في دعم بعض ا6حزاب الكبرى التي اعتمدت على أرضيات سياسة وطنيةبوضوح ا<نتخابي 

 قد يعمق الفارق بشكل ھذا النظام يمكن أن يضخم في المستقبل بشكل غير تناسبي انتصار حزب

  .كبير

  
ھي أنھا تسمح بتقوية الع0قة بين النواب  عموما ھناك دليل يقدم لفائدة إحداث دوائر صغيرة و

ن أساسا بالمزايا التي يمكنھم توفيرھا وھتميغير أن بعض المحللين يسجلون أن عدة نواب . والدائرة

بمسائل تتعلق بالبرامج على الصعيد الوطني أو لشبكات الدعم المحلية التابعة لھم أكثر من اھتمامھم 

في ظل مثل ھذا السياق، فإن الحفاظ على دوائر صغيرة . باستفادة دائرتھم ا<نتخابية في مجموعھا

 6ن ،يشكل الحجم الصغير للدوائر أيضا عقبة في وجه التمثيلية النسائية .ليس له في الحقيقة أي معنى

 زتميأخيرا، وفي سياق  و. ة عامة كي يكونوا على رأس ال0ئحةالرجال في ھذه الحالة يلحون بصف

ھو ما يعمل على  أن يحقق الفرق للفوز بالمقعد، ويمكن  من ا6صوات  قلي0اعددفإن امتناع قياسي، ب

   .تشجيع ممارسة الرشوة

  
نقاش  في يتعين ا<ستمراركن لار نوع معين من ا6نظمة ا<نتخابية، ي< يوجد مقياس دولي يتعلق باخت

الخصائص الرئيسية التالي يبين الجدول . واسع حول ما إذا كان من المناسب إص0ح النظام ا<نتخابي

  .البديلةا<نتخابية لمختلف ا6نظمة 
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 الخصائص الرئيسية لXنظمة ا�نتخابية البديلة                                   
  

نظام التمثيلية النسبية 
    جھويةبلوائح

  

  النظام الحالي  نظام اRغلبية بدورتين

 

                               
  قوية   

   
تناسبي جدا بحسب عتبة 

 التمثيلية المطبقة

                            
  ضعيفة جدا 

  
تناسبية قليلة جدا، حزب 
واحد يفوز بجميع مقاعد 

 الدائرة 

                  
  ضعيفة

  
رى، في صالح ا?حزاب الكب

لكن توزيع احتمالي حسب 
"أكبر بقية"  

                            
 درجة التناسبية

 
 
 

                               
  ضعيفة جدا

  
r يتأسس منطق ھذا النظام 
على العqقة بين النائب و 

 الدائرة

                          
  قوية
  

يتعين على النواب تعبئة 
افة أغلبية من خqل ك

 الھيأة الناخبة بالدائرة

                                 
  ضعيفة كفاية

  
r يعير النواب اrھتمام سوى 
لزبائنھم و الشبكات الداعمة 

 لھم

                          
الع;قة بين النائب و 

   الدائرة

                                   
  كبيرة
  

نظام يتميز ببساطة كبيرة 
بالنسبة للناخب و ا@دارة 

 اrنتخابية

                          
  كبيرة بقدر كاف

  
 ةنظام بسيط نسبيا بالنسب
للناخب و ا@دارة، لكن 
 مع ذلك في دورتين

  
  ضعيفة جدا

  
 ةنظام مختلط معقد نسبا بالنسب

 للناخب و ا@دارة

               
  درجة البساطة

  
  م;ئم

ى يتجه نحو المساعدة عل
تمثيلية النساء، سيما عن 
 طريق نظام الحصص

  
  ضعيفة جدا

تخصص : تمثيلية ضعيفة
الدوائر الممكن الفوز 

 فيھا للرجال غالبا

                                   
  ضعيفة

 r ،ئحة الوطنيةqباستثناء ال
يساعد ھذا لنظام على تمثيلية 

 النساء

  
   تمثيلية النساء

  

  
  ضعيف

  
ء ا?صوات ينقص دور  شرا

كثيرا ?نھا تحتسب على 
 مستوى كافة الqئحة 

 

  
  قوي بالقدر الكافي

يكفي عدد قليل من 
ا?صوات لتحقيق الفرق 
عند إجراء دور ثاني 
 حيث قد تشتد المنافسة 

  
  قوي
  

يكفي عدد قليل من ا?صوات 
للفوز بمقعد و عدد قليل أيضا 

 يكفي لتحقيق الفرق

                         
شجيع على الغش و الت

  المناورة

  
  ضعيفة

  
تعمل التمثيلية النسبية على 
 أن r يتم إقصاء أي أطرف

  
  قوية

يمكن للفترة ما بين 
الدورتين أن تؤجج 

التوتر، كما تشعر بعض 
 ا?حزاب با@قصاء

  
  قوية بالقدر الكافي

 
بصفة عامة يعطي ھذا النظام 
نتائج متقاربة جدا من شأنھا 

 إثارة نزاعات

    
              إمكانية حدوث منازعات

  
  قوية بالقدر الكافي

  
تجزئة تقل أو تكبر بحسب 

 عتبة التمثيلية المطبقة

  
  ضعيفة

يساعد ھذا النظام على 
التحالفات قبل الدور 
الثاني و يدعم ھيمنة 
 إحدى القوى السياسية

  
  قوية
  

تجزئة قوية، سيما بفعل 
و دور " أكبر بقية"طريقة 

?عيانا  

  
صعوبة /تجزئة البرلمان

  تشكيل أغلبية مستقرة
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  بنية ا�دارة ا�نتخابية

تعتمد إدارة ا<نتخابات بشكل واسع على الجھاز التنفيذي، سواء على المستوى المركزي، من خ0ل 

ة مديرية خاصة مكلفة بذلك داخل وزارة الداخلية، أم على المستوى المحلي حيث تلعب ا1دارة الترابي

بالرغم من دور اللجان ا1دارية الجماعية في و . 18دورا أساسيا في تنفيذ مجموع العمليات ا<نتخابية

 فسة من طروالمرؤ رض وغمختلف لجان ا1حصاء المحدثة لھذا ال وضع اللوائح ا<نتخابية، و

يبقى من  ةاللوجيستيكي قضاة لوضع النتائج، فإن مسلسل القرار المتعلق بالتحضيرات ا1دارية و

  .مسؤولية وزارة الداخلية وحدھا

  
بسبب الشكوك حول التحيز المنسوب لوزارة الداخلية بفعل تاريخ طويل للتدخل في ا<نتخاب،  و

 لجان لمتابعة العمليات ا<نتخابية تضم بصفة خاصة ا6حزاب 1997أحدثت بمناسبة انتخابات 

التنسيق، فإن   حميدة في ا<نفتاح وبالرغم من أن إحداثھا كان يعبر عن رغبة و. السياسية

رغم  ، و2002في سنة . 19اختصاصات ھذه اللجان كانت رغم ذلك محصورة في دور استشاري

بالرغم  و.  رسميا بظھير، فإن ھذه اللجان لم تشتغل لكونھا لم تقنع الفاعلين السياسيين بفائدتھاھاثاحدإ

 فإنه لم يتم إحداث أية آلية تشرك ،المناسبةمن بعض ا<ستشارات التي قامت بھا وزارة الداخلية ب

أما بالنسبة للمھمة التي أسندت  .2007ا6حزاب لتعويض اللجان المذكورة عند التحضير <نتخابات 

 على المسلسل اللمجلس ا<ستشاري لحقوق ا1نسان، فقد كانت محدودة جدا حتى تشكل إشرافا حقيقي

  .ا<نتخابية

  
  الشفافية وآليات ا�ستشارة

إدارتھا الترابية   وزارة الداخلية وقامت بھاالعملياتية التي  وا1دارية إذا كانت نوعية التحضيرات 

التي تمنحھا إياھا تجربتھا الطويلة في ھذا المجال، فإن مسلسل » التقنية« تبرھن على المشروعية

تشكل : رة حقيقيةكن محل استشايالقرار المرتبط ببعض الجوانب الجوھرية للمسلسل ا<نتخابي لم 

الظروف التي تم فيھا إعداد التعدي0ت المتعلقة بالقانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، أو إعادة 

  . الدوائر ا<نتخابية مثا< حيا على ذلكتشكيل

                                                 
 يحدد العامل مقرات مكاتب التصويت و يعين رؤساء و نواب رؤساء ھذه المكاتب، و يتلقى الضمانات بواسطة قابض المالية التابع للعمالة   18

  .  أو ا1قليم، و يتسلم محاضر فرز ا6صوات
   .357-356، ص "تطور المسلسل ا<نتخابي بالمغرب"تقرير الخمسينية، : أنظر  19

    VII . ا0دارة ا�نتخـابيـة  
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إن تحديد الدوائر، بمساسه مباشرة الطريقة التي يترجم بھا النظام ا<نتخابي ا6صوات المحصل عليھا 

بما أن  و .طابعه النسبي نوعا ما، كل ھذا يؤثر بقوة على نتائج ا<قتراع  المقاعد، وإلى عدد من

المعايير المتعلقة بتحديد الدوائر < ينص عليھا القانون، فإن وزارة الداخلية تتوفر على  الطرق و

لم تستشر في الحقيقة سوى مھمة كھذه، بخصوص مسألة . حرية كبيرة للتصرف في ھذا المجال

جھتھا عن انشغالھا من أما المعارضة فقد عبرت . ب ا6غلبية الحكومية حول التعدي0ت المدرجةأحزا

 مفصلة شروح لم تعط وزارة الداخلية أية  و.بشأن الطريقة التي تمت بھا إعادة رسم بعض الدوائر

تخابية مع عند إعادة التقطيع، ما عدا ضرورة مطابقة الخريطة ا<نية اتخاذ القرار النھائي حول كيف

 إدارة ا<نتخابات ستبقى محل علىإن ھيمنة الجھاز التنفيذي . 2003 الجديد لسنة ا1داريالتقسيم 

 حول برما لم يتم تحقيق شفافية أك ن الفاعلين الرئيسيين في المسلسل < يستشارون، وأمنازعة ما دام 

  .الجوانب الرئيسية للمسلسل ا<نتخابي

  
د تدبيرھا لمجموع العمليات ا<نتخابية، تحسنا ملحوظا في درجة الشفافية، عن، حققت ا1دارة المركزية

منظمات المجتمع المدني أشاروا  غير أن بعض الفاعلين السياسيين و. بالمقارنة مع ا<نتخابات السابقة

 و إذا .ھناك ا1دارة المحلية أو الجھوية ھنا ومن طرف حا<ت تحيز  حا<ت ارتشاء ووجود إلى 

مراحل المختلفة الزارة الداخلية قد عملت على إخبار عموم المواطنين بشكل منتظم خ0ل كانت و

، فإن معطيات أساسية أخرى مثل للتحضير ل0قتراع بوضع رھن إشارتھم عددا من المعلومات المفيدة

لم يقع قط  . لم تسلم للم0حظين قبل إجراء ا<قتراعوعدد الناخبين المسجلين بكل دائرة لم يتم نشرھا 

اللوائح  VIII. أنظر(نشر تصحيح ا6خطاء الواردة في اللوائح ا<نتخابية بعد معالجتھا المعلوماتية 

 2002 بالمقارنة مع سنة 20كذلك، كان مسلسل وضع النتائج محل شفافية أكبر). ا<نتخابية

ية حسب كل دائرة، ، لكن لم يتم نشر نتائج ال0ئحة الوطن)التصويت، الفرز ووضع النتائج.XI:أنظر(

  . وزارة الداخليةف< تفاصيل النتائج حسب كل مكتب للتصويت من طر و

  
  ؟على ا�نتخاباتل=شراف مستقلة نحو بنية 

توصي بھذا . إن عدة دول متطلعة لتحسين شفافية انتخاباتھا اختارت إحداث لجان انتخابية مستقلة

يتعين إحداث ھيأة انتخابية  « لتي تقضي بأنها ، و"لجنة ا6مم المتحدة لحقوق ا1نسان" ا6سلوب

                                                 
 . التصويت و الفرز و وضع النتائجXI. :أنظر  20
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 موجة الديمقراطية في بداية التسعينات في لقد صاحب 21».مستقلة لVشراف على المسلسل ا<نتخابي

أوربا الشرقية وضع لجان انتخابية مستقلة، تختلف اختصاصاتھا بصورة ملموسة  عدة دول بإفريقيا و

  .إلى دور تنظيم المسلسل ا<نتخابي بمعنى الكلمةوصو<  من حالة 6خرى، انط0قا من دور ا1شراف

  
إن إمكانية إحداث جھاز مستقل مكلف با1شراف على ا<نتخابات في المستقبل القريب أمر يثيره 

، فإن من اعتمادهكيفما كان النموذج الذي سيتم  و. بصفة منتظمة الفاعلون في المجتمع المدني

. ات مثل ھذه اللجنة ا<نتخابية مع المسؤولية الملقاة على عاتقھاا6ساسي أن تتطابق سلطة واختصاص

اللوجيستيكية  دد من سيتكلف برقابة الخبرة التقنية وحبالنسبة للمغرب، من المطلوب اتخاذ قرار ي و

  .الحالية لوزارة الداخلية

 
إدارتھا الترابية  تحتفظ وزارة الداخلية و: في ھذا الصدد، يشكل مثال موريتانيا مجا< مھما للتفكير

ص0حيات واسعة ووسائل " اللجنة ا<نتخابية الوطنية المستقلة" بتدبير المسلسل ا<نتخابي، بينما تملك

تتكلف با1شراف على مجموع المسلسل  و  -22بما فيھا إمكانية اتخاذ قرارات نافذة -، مناسبة

ونة من خبراء مستقلين، لجنة متعددة لجنة محايدة مك( إن دراسة النماذج العديدة الممكنة. ا<نتخابي

  .بعيد حول الموضوععلى المدى التتطلب الشروع في نقاش ) ا6طراف، لجنة مختلطة

  

  

  

  

  مسألة المغاربة المقيمين بالخارج

 سنة 18مع مراعاة ا<ستثناءات المنصوص عليھا في القانون، يعتبر ناخبا كل مواطن يبلغ من العمر 

غير أن ھناك إقصاء 6صناف كاملة من السكان، خاصة . ا<نتخابيةكاملة عند وضع اللوائح 

ع0وة .  لمبدأ عمومية الحق في التصويتارقخھو ما يشكل  أعوان القوة العمومية، و العسكريين و

 يمكن أن يشكل، في بعض 1992على ذلك، إن ا1قصاء الفعلي للجالية المغربية بالخارج منذ 

                                                 
  . من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية25التعليقات العامة للجنة حقوق ا1نسان التابعة لRمم المتحدة حول المادة   21
  .< سيما إيقاف تنفيذ قرار صادر عن ا1دارة  22

VIII .ا�نتخـابيـةلوائحال    
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التي انضم  ، و23 أسرھمفرادأ ولية حول حماية حقوق العمال المھاجرين والحا<ت، خرقا ل0تفاقية الد

  .1993المغرب إليھا في يونيو 

  
  من أجل السماح للمغاربة المزدادين بالخارج و200724تم تعديل مدونة ا<نتخابات في مارس 

لبلد المضيف، القاطنين خارج التراب الوطني بالتسجيل في اللوائح ا<نتخابية الوطنية انط0قا من ا

 تھدف في البداية السماح لھم 26»متدرجة«  يتعلق ا6مر بمنھجيه.25لدى سفارات وقنصليات المملكة

 لوائح انتخابية ع، وليس بوض200727إبان انتخاباتبالتصويت والترشيح إذا كانوا مقيمين بالمغرب 

 من أجل إرسال الطلبات يسرفي التمثيليات الدبلوماسية للبلد، حيث < تلعب ھذه ا6خيرة سوى دور الم

  .إلى اللجان المختصة

  
الية المغربية بالخارج يمثل تقدما رمزيا مھما يعيد لھذه جھكذا فإن إعادة فتح اللوائح ا<نتخابية لل و

عمليا، بقيت ھذه المبادرة ھامشية، حيث لم تمس .  التي طالب بھا بعض ممثليھا28الجالية حقوقھا

 شخصا، إذ أن المشاركة الفعلية 29 م0يين3من أصل جالية تقدر في  ا ناخب17.000سوى ما يقارب 

إن ا1دماج الحقيقي للمغاربة . تتطلب من الناخب القدرة على ا<نتقال إلى المغرب من أجل التصويت

  .دوائر انتخابية بالخارج في ا6مد القريب بالخارج يقتضي وضع لوائح و

  
  إجراءات مراجعة اللوائح ا�نتخابية

 تحت المسؤولية ا6ولية تقعمراجعة اللوائح ا<نتخابية بال0مركزية، حيث  ز مسطرة وضع وتتمي

بالرغم من كونه إلزاميا، فإن  و. للسلطات الجماعية التي تعمل في ھذا المجال بصفتھا إدارة انتخابية

                                                 
للعمال المھاجرين و أفراد أسرھم الحق في المشاركة في الشؤون العامة لبلدھم ) 1(:  بوضوح على أنه41تنص ا<تفاقية في مادتھا    23

على الدول المعنية كلما ) 2. (ا6صلي و أن يصوتوا و يكونوا منتخبين خ0ل ا<نتخابات المنظمة من طرف ھذا البلد طبقا للقوانين المطبقة به
  .ه الحقوقاقتضى ا6مر ذلك و طبقا لقوانينھا أن تيسر ممارسة ھذ

 97-9 المغير و المتمم للقانون رقم 2007 مارس 23 بتاريخ 07-07-1 الصادر ا6مر بتنفيذه بمقتضى الظھير رقم 06-23القانون رقم   24
  .بمثابة مدونة ا<نتخابات

أم0ك أو على نشاط مھني أو  الجماعة التي يتوفرون فيھا على -1: يمكنھم طلب القيد في اللوائح ا<نتخابية بإحدى الجماعات التالية   25
 -4 أو التي يتوفر فيھا أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة على إقامة، -3 أو التي قيد في لوائحھا أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة؛ -2تجاري؛ 

  .أو الجماعة التي ازداد فيھا أب المعني با6مر أو جده
المغاربة القاطنون بالخارج يجب أن يصوتوا خ0ل ا<نتخابات " بلكندوز في مقاله عبارة مستعملة من طرف الحكومة، حسب ا6ستاذ  26

  .2007 يونيو 12  ليوم La Nouvelle Tribune: ،  منشور بدورية"التشريعية
في  . 2005ونبر   ن6و ليس في بلد إقامتھم، من خ0ل دوائر انتخابية تشريعية بالخارج، كما تم ا1ع0ن عن ذلك في الخطاب الملكي ليوم   27

ھذا الخطاب، طلب الملك من الحكومة أن تأخذ بعين ا<عتبار الحق في التصويت و الترشيح بالخارج و إحداث دوائر انتخابية تشريعية 
  .بالخارج و إدراج ذلك في تعديل مدونة ا<نتخابات

  .واب داخل البرلمان ن5 كانت الجالية المغربية بالخارج تتوفر على تمثيلية من 1992 على 1964من   28
تقرير الخمسينية، الديمغرافية المغربية، توجھات ( مقيمون بأوربا ٪ 84،7، منھا 2002 مليون حسب تقديرات تعود لسنة 2،6ما يناھز   29

  ).الماضي و آفاق المستقبل
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 راءات إدارية والتقييد يرتكز على المبادرة الفردية للناخب، الذي يتعين عليه القيام شخصيا بعدة إج

  .30بالتحقيق ال0زم في مختلف مراحل مراجعة اللوائح

  
 ، و)ية، عند ا<قتضاءاتموعلمبعد المعالجة ال(  اللوائح ا<نتخابيةحيينت إن مسطرة وضع ومراجعة و

 نفس ا6شكال مع بعض ا<خت0فات، < سيما فيما يخص  كلھا تتخذ، كذلك المراجعة ا<ستثنائية

خ0ل السنة ا<نتخابية، يصبح مسلسل وضع اللوائح . ي قصيرة بالنسبة للحالة ا6خيرةاpجال والتي ھ

 التي تقتضي من الناخب ا<نتقال عدة مرات للقيام -ي0 بسبب تتابع مختلف ھذه المراحلثقا<نتخابية 

ه مع  أو عند ا<قتضاء، تغيير مكتب التصويت الذي ينتمي إلي،بمختلف ا1جراءات الضرورية لتقييده

في ھذا السياق، يبدو من المحتم . ضرورة التأكد من أن اسمه وارد فع0 في اللوائح ا<نتخابية الجديدة

أ< يتمكن الناخبون دائما من إنجاز جميع ا1جراءات المطلوبة، وأن اللوائح تضم عددا مھما من 

  . المتعددة أو أسماء أشخاص قد ھاجرواتي0سجالت و ا6خطاء

  
   2007ستثنائية لسنة المراجعة ا�

، تقرر القيام 2007 رغبة بعض الفاعلين في وضع لوائح انتخابية جديدة سليمة <قتراع منبالرغم 

  .فقط بمراجعة استثنائية للوائح التي تحين سنويا

  
  و31لقد بذلت مجھودات كبيرة سواء من طرف وزارة الداخلية أو بعض منظمات المجتمع المدني

ن الشباب، ي< سيما الناخب سية لتعبئة أقصى عدد من ا6شخاص غير المقيدين، ووسائل ا1ع0م الرئي

 كما وضعت الوزارة عدة أدوات مبتكرة من أجل تيسير إجراءات التقييد و. من أجل التقييد في اللوائح

ات  التعريف الوطنية، فتح ا1مكانية للناخبين للتحقق من المعطيةتعميم بطاق: تأمين لوائح أكثر س0مة

ية للوائح اتموعلمالمعالجة ال  و32أو ا1نترنت) SMS( "الرسائل القصيرة"المتعلقة بقيدھم عبر

  .ا<نتخابية

  
  تعميم بطاقة التعريف الوطنية

، نظمت وزارة الداخلية أيضا حملة 2007قبل إجراء المراجعة ا<ستثنائية للوائح ا<نتخابية لسنة 

كذا المشاركة في   أجل تسھيل القيد في اللوائح ا<نتخابية ولتعميم بطاقة التعريف الوطنية خاصة من

                                                 
، من أجل التفاصيل حول إجراءات 2007أنظر تقرير المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية و ترانسبرانسي المغرب ليناير   30

  .التقييد في اللوائح
  ". دابا2007"خاصة جمعية   31
  . مليون رسالة قصيرة للتحقق في إطار التسجيل قي اللوائح ا<نتخابية1،3تم إرسال أكثر من   32
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ھذه الحملة التي .  وذلك بإعفائھا الناخبين من ضرورة ا1د<ء بعدد من الوثائق كل مرة،ا<قتراع

6ولوية  استھدفت با،المديرية العامة لRمن الوطني كانت بمشاركة مختلف ھياكل ا1دارة الترابية و

 سنة بھذه 18، و< سيما الشباب الذين بلغوا من السن 33مليون شخصا 2،5در في عددا من السكان يق

 2،5 في نھاية شھر غشت، سمحت حملة تعميم بطاقة التعريف الوطنية بتوزيع أكثر من .المناسبة

  .مليون بطاقة، إ< أن جزءا فقط من المستفيدين الجدد بادر إلى التقييد في اللوائح ا<نتخابية

  
بين  لقريب، فإن الربط المنھجي بين مسطرة الحصول على بطاقة وطنية جديد للتعريف وفي ا6مد ا

القيد في اللوائح ا<نتخابية سيسمح أيضا بوضع مستوى القيد على نفس الخط مع غاية تعميم بطاقة 

  . سنوات5 مليون شخصا خ0ل 25التعريف الجديدة المؤمنة على 

  
  المعالجة المعلوماتية للوائح

التقييدات المتعددة، قررت وزارة و ل تصفية اللوائح ا<نتخابية من بعض ا6خطاء المادية من أج

 2007 ماي 24، إخضاع اللوائح المحصورة بتاريخ 34الداخلية، طبقا لمقتضيات مدونة ا<نتخابات

  يونيو26 ماي إلى 30في مختلف جماعات الب0د، خ0ل الفترة الممتدة من معلوماتية لعملية تحقق 

أنواع الخوارزميات، ( لم تنشر أية معلومات محددة حول آليات المعالجة المعلوماتية المنجزة. 2007

على أي مستوى تم إنجاز ھذه المعالجة، أو حول  ، و)نقط المقارنة في البحث عن التكرار في القيد

إذا كانت  و. ةيالتي وضعت رھن إشارة اللجان ا1دار البيان ا1حصائي ا1جمالي لتصيح ا6خطاء و

ناخب مقيد عندما حصرت ھذه مليون  15.510.505الب0غات الرسمية لوزارة الداخلية تشير إلى 

، فإن عدد المسجلين الذي تمت ا1شارة إليه في النتائج الرسمية استقر في 2007 يونيو 26اللوائح في 

  .، دون أي تفسير15.462.326ا6خير في 

  
  نتيجة مخيبة لCمال إجما�

 5من طلبات التقييد في نھاية لفترة ا6ولى لوضعھا، أي من مليون  1.415.191 يتم إحصاء سوى لم

 145.000لم يستفد سوى  و.  م0يين طلبا جديدا منتظرا3، من أصل 2007 ماي 4أبريل إلى 

 14  إلى8شخصا من تمديد التقييد لفترة ثانية، بمناسبة ا1ط0ع على اللوائح التعديلية المؤقتة، من 

مليون  15،5 يونيو إلى ما يفوق بقليل 26نھاية، استقرت الھيأة الناخبة المحددة بتاريخ الفي  و. ماي

في حين أن إسقاطات المندوبية السامية . مسج0 جديدامليون  1.553.000ناخبا، من بينھم 
                                                 

 من ٪ 67 (2006 الوطنية في ماي  مليون شخصا على بطاقة التعريف21حسب المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية، توفر ما يناھز   33
  ).2006 ماي 27بqغ صادر عن وكالة المغرب العربي لvنباء بتاريخ : المصدر:   من سكان العالم القروي٪37السكان الحضريين و 

  .المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح ا<نتخابية:  الباب الثاني–الجزء الثاني   34
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 تقدر 2004 على أساس تحليل نتائج ا1حصاء العام للسكان والسكني لشھر شتنبرالمنجزة  35للتخطيط

بزيادة  مليون، أي 19،9 ما يناھز عدد المغاربة الذين كانوا في سن التصويت لھذه ا<نتخابات في

 لم يتقدم سوى بشكل ةن الطابع التضميني للوائح ا<نتخابي إ.2002نتخابات بالنسبة <مليون  1،6

ت بمناسبة المراجعة قد تمثلت التشطيبا و. ٪79 إلى 76من تقديرية انتقلت ضعيف، بنسبة تسجيل 

  . حالة576.539الرقابة ال0حقة لھا في ما مجموعة  ا<ستثنائية و

  

  2007  2002  نتائج المراجعات ا�ستثنائية

  
  )1( تقدير عدد السكان القابل للتقييد

   مارس31عدد المسجلين في 

  طلبات القيد المقبولة

  الطلبات المرفوضة

  التشطيبات

  الناخبون المسجلون

  ة التسجيل في اللوائحتقدير نسب

  
000 3000 18   

228 622 12  

321 486 1   

843 8  

637 228   

467 884 13   

75،87 %   

  
000 900 19   

750 518 14  

000 553 1  

928 7  

539 576   

505 510 15)  2(  

77،94 %  

 
  المندوبية السامية للتخطيط، خارج المغاربة القاطنين بالخارج: المصدر  )1(

  . حسب النتائج الرسمية لqقتراع15 462 326يرتفع ھذا العدد إلى  )2(

بالرغم من الجھود المبذولة من طرف وزارة الداخلية في مجال شفافية التحضيرات ا<نتخابية، لم 

توضع أية حصيلة أو إحصائيات رھن إشارة الجمھور فيما يتعلق بمختلف مراحل وضع اللوائح 

صالح وزارة الداخلية قد سلمت محليا لممثلي ع0وة على ذلك، إذا كانت م. النھائية عن كل دائرة

ا6حزاب السياسية ا6قراص المدمجة المحتوية للوائح ا<نتخابية المؤقتة، فإن بعض ا6حزاب قد 

  .36عبرت عن أسفھا لكونھا لم تتمكن أبدا من اللوائح النھائية قبل يوم ا<قتراع

  

  

  

                                                 
، المندوبية السامية 2007ناخبين و ا6شخاص القابلين ل0نتخاب في ا<نتخابات التشريعية لسنة ورقة إخبارية حول بعض خصائص ال  35

  .2007للتخطيط، 
وزارة (" غشت 3، نشرة "الرأي المغربية: "أنظر أيضا. مقابلة للمنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية مع حزب العدالة و التنمية   36

  ") خة من اللوائح ا<نتخابية المعدلة لحزب العدالة و التنميةالداخلية ترفض تسليم نس
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  أنشطة الحملة تأطير

باستثناء عدد . 37من أجل انتخاب أعضاء مجلس النواب في أسبوعينتتحد الفترة الرسمية للحملة 

 التي تعالجھا مدونة ا<نتخابات والقانون المتعلق بمجلس النواب، فإن فترة 38محدود من القضايا

الحملة ا<نتخابية < تتوفر على أي إطار قانوني وتنظيمي خاص بھا، إذ تخضع أنشطة الحملة للنظام 

أنظر ( ا6نظمة التي تحكم دور وسائل ا1ع0م  و39عقد التجمعات العموميةعلق بالمتالتشريعي العام 

  ).بعده

  

 على تقوية المتطلبات 40تأطير نفقات الحملة، عمل القانون الجديد لRحزاب السياسيةبفيما يتعلق 

كل  بية وتحديد المساھمات بالنسبة لكل مانح، منع التموي0ت ا6جن: المتعلقة بتمويل ا6حزاب السياسية

شكل من أشكال الدعم العمومي ما عدا ذلك الذي ينص عليه ا1طار القانوني الخاص بمساھمة الدولة، 

إذا كانت ھذه المقتضيات تضع أسس رقابة فعلية  و. 41شفافة التزامات تتعلق بمسك محاسبة وحيدة و

شفافية نفقات الحملة  طير ولتمويل ا6حزاب السياسية، فإن ا<لتزامات القانونية ا6خرى المرتبطة بتأ

حسب مدونة ا<نتخابات، يتعين على المرشحين إيداع حساباتھم المتعلقة بالحملة . تبدو غير كافية

غير أنه < يوجد أي إلزام قانوني بالنشر، في حين أن وضع ھذه . والوثائق المدعمة لدى لجنة للتحقق

 ا6ساسي تقوية منيبدو إذا . مسلسل ا<نتخابي شأنه دعم شفافية المنالمعلومات رھن إشارة الجمھور 

صحة على اد  شھا1تأطير و  تطبيق إجراءات ديدالرقابة الفعلية لتمويل الحم0ت ا<نتخابية بتم

  .الحسابات من خ0ل ا1لزام بنشر النفقات المبذولة من طرف ا6حزاب السياسية والمرشحين

  

  

  

                                                 
  . المتعلق بمجلس النواب97- 31 من القانون التنظيمي رقم 29المادة   37
 منع الموظفين و ا6عوان من المشاركة في -2 عدد ا6ماكن الخاصة بتعليق ا1ع0نات ا<نتخابية و حجم ھذه ا1ع0نات؛ -1: و ھي   38

 منع استعمال الوسائل العمومية لفائدة أحزاب أو مرشحين ما عدا ما يوضع رھن إشارتھم على قدم المساواة لعقد -3اد ا<نتخابية؛ توزيع المو
  . المنع من القيام بالحملة ا<نتخابية يوم ا<قتراع- 4التجمعات؛ 

  . المتعلق بالتجمعات العمومية1958 نونبر 18 بتاريخ 377-58-1ظھير رقم   39
  . المتعلق با6حزاب السياسية2006 فبراير 14 بتاريخ 04-36 من القانون رقم 40 إلى 28مواد من ال  40
شھاد على صحة الحسابات السنوية من طرف خبير محاسب؛ ا<حتفاظ بالوثائق فتح حساب بنكي خاص؛ ا1: يتعلق ا6مر بما يلي   41

  .لمجلس ا6على للحساباتالمحاسبية لمدة عشر سنوات؛ الرقابة على النفقات من طرف ا

IX .الحملـة ا�نتخـابيـة   
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  سريان الحملة

مطبوعة بضعف ھذه ا6خيرة  ميزت الحملة ا<نتخابية، فقد كانت بالرغم من حرية التعبير التي

ن فضلوا خوض حملة للقرب، مركزة يا6نشطة العامة في عدد من مدن الب0د، إذ أن أغلب المرشح

كما أن النقاش السياسي ). أنظر بعده( المحليين، مع اللجوء أحيانا للرشوة» مقرري الرأي«على بعض

 لRفكار قادرة على تنوير الناخبين حول يحقيقتواجه و تقابل ظر، في غياب لم يكن في المستوى المنت

 .ة التي يحملھا العدد الكبير من ا6حزاب المتنافسةيالمشاريع المجتمع

  
ع0وة على ذلك، فإن منظمات المجتمع المدني المنخرطة في الم0حظة ا<نتخابية سجلت عددا مھما 

 رجال السلطة، و تدخل أعوان و  وسائل ا1دارة العمومية، واستعمال من حا<ت شراء ا6صوات، و

يتعين أن تكون ھذه ا<نحرافات التي تم تسجيلھا محل . مخلة با<حترامممارسات غير مشروعة أو 

معه نسب مشاركة جد ضعيفة يساعد على ھذا  إن نظام ا<قتراع و. بحث دقيق داخل آجال معقولة

 محدودا نسبيا من ا6صوات يكفي لتحقيق الفرق بين اددعني أن عبمالنوع من الممارسات، 

 .المرشحين

  

  تدخ�ت الدولة

خ0فا للممارسات المسجلة سابقا، فإن جھاز الدولة برھن بصفة عامة على إرادته في سلوك موقف 

حيادي في المسلسل ا<نتخابي وعلى بذل مجھود لزجر التجاوزات المحتملة لممثلي الدولة على 

عدد من   وداخلية والعدل من خ0ل لجنة خاصةلقد تم دعم التنسيق بين وزارتي ال. حليالمستوى الم

 رقابة على كل أشكال الغش ءالعمال قصد إرسا الو<ة و الدوريات التي تم توجيھھا لوك0ء الملك و

  .ا<نتخابي أو في الفترة ما قبل ا<نتخابات

  

في غياب ا6دلة الكافية بحسب السلطات، فإن   أنه وإ< ،42ھكذا، قدمت عدة قضايا أمام النيابة العامة

 لعل القضية ا6كثر إثارة تلك المتعلقة بحالة رئيس جماعة  و.عددا من المتابعات كان بدون نتيجة

لعمومية استعمال الوسائل ا الرباط، عمر البحراوي، الذي اتھم بالقيام بحملة انتخابية سابقة 6وانھا، و

اء وعود لبعض الموظفين والمواطنين في اجتماع عقده بمنزله بالرباط يوم إعط  ولجماعة الرباط،

 غشت، قررت المحكمة 16بينما حددت في البداية جلسة أولى ليوم  و. 2007 غشت 9الخميس 

                                                 
  . للنيابة العامة357 شكاية تتعلق بمخالفات محتملة قدم منھا 504 حوالي تم تسجيل  42في بداية الحملة الرسمية
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لم يقع . 43ا<بتدائية بالرابط في النھاية تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ آخر، بعد ا<نتخابات

  .ه القضية في ھذاستئناف النظر

  
رجال السلطة التابعين   أعوان وضدھتھا، تميزت وزارة الداخلية باتخاذ بعض التدابير التأديبية جمن 

في حا<ت أخرى، ندد الم0حظون المنتمون  إ< أنه، و. لھا بتھمة تدخلھم لفائدة ھذا المرشح أو ذاك

بعض المرشحين، بالرغم من لفائدة » أتركه يعمل« للمجتمع المدني بعدم تواجد الدولة وبموقف

  .الخروقات التي قام بھا ھؤ<ء

  
في الوقت الذي كتب فيه ھذا التقرير، < زال النظر في المنازعات جاريا، إ< أنه ليس ھناك مؤشرات 

  .قوية تدل على أن ھذه ا6بحاث كلھا جارية حاليا

  

  

  

  

 السنوات ا6خيرة، صاحبتھا تعددية إن حرية التعبير التي استفادت منھا وسائل ا1ع0م المغربية في

المساس بخصوص غير أن حساسية النظام تبقى قوية . 44حقيقية، خاصة ما يتعلق بالصحافة المكتوبة

ينص قانون الصحافة في مثل . الدين ا1س0مي قضية الوحدة الترابية و الملكية و بشخص الملك، و

ھكذا فإن المتابعات  و. ام غير متناسبة معرضا الصحفيين 6حك45ھذه الحا<ت على عقوبات حبسية

  .46القضائية ا6خيرة التي استھدفت البعض منھم أثارت قلقا جادا حول حرية الصحافة

  
  تأطير وسائل ا�ع�م في الفترة ا�نتخابية

  
 من مدونة ا<نتخابات، ينظم استعمال وسائل ا1ع0م من طرف ا6حزاب السياسية 295طبقا للمادة 

القرار الوزاري   و2-97-233الرسمية للحملة ا<نتخابية بمقتضى المرسوم رقم خ0ل الفترة 

ي ف من مدد البث دا أدنىحتضمن ھذه النصوص ا6خيرة لكل ھيأة سياسية . 1140المشترك رقم 
                                                 

  . من قانون المسطرة الجنائية التي تسمح بتأجيل البت في قضية معينة دون تحديد تاريخ للجلسة الموالية299بناء على المادة   43
، يناير "تقييم ا1طار المتعلق بتنظيم ا<نتخابات: " المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية و ترانسبرانسي المغربأنظر تقرير  44

2007 .  
بالحبس و الغرامة على ا1ساءة للملك و ا6مراء ) 1958 نونبر 15 بتاريخ 378-58-1ظھير رقم ( من قانون الصحافة 41تعاقب المادة    45

  ".بالدين ا1س0مي و النظام الملكي أو الوحدة الترابية" ت و على المساس و ا6ميرا
ا1خ0ل "، أو في مواجھة أحمد بنشمسي من أجل "نيشان"و " Tel Quel" أنظر المتابعات القضائية ا6خيرة في مواجھة أسبوعيتي   46

حفيات صو إحدى ال" نيشان"التنفيذ على المدير السابق لمجلة ، و أيضا الحكم في يناير بعقوبات حبسية مع وقف "با<حترام الواجب للملك
  .بسبب عدد خاص حول النكت المتعلقة بالدين و الجنس و السياسة

X .وسائـل ا0عـ;م   
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. )ا1ذاعة ا6مازيغية ا1ذاعة الوطنية و القناة ا6ولى، القناة الثانية،( ا1ذاعة العموميين التلفزيون و

أحدثت  و الضبط باعتبارھا ھيأة للتنظيم ،ل السمعي البصري بصفة خاصةتصاارس الھيأة العليا ل0تم

على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر و الرأي، و <سيما ما يتعلق  السھر"مھمة ، 2002سنة 

 .47 ." البصريبا1ع0م السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص أم من القطاع العام ل0تصال السمعي

أيضا ص0حية إصدار قواعد تھدف ضمان تعدد تملك الھيأة فإن في غياب مقتضيات تشريعية خاصة، 

ل0تصال  على ھذا ا6ساس، مارس المجلس ا6على .48، خاصة في الفترة ا<نتخابيةا6ثيراpراء على 

 مجموعة ،200750 أبريل 25بتاريخ  ھذه الص0حية كاملة بإصداره، في قرار 49السمعي البصري

منتظما لوسائل ا1ع0م السمعي  من القواعد تضمن لمختلف الھيئات السياسية المتنافسة ولوجا عاد< و

  .البصري

  
على وسائل ا1ع0م العمومية، فإن قرار إ<  من مدونة ا<نتخابات < تطبق 295إذا كانت المادة  و

0م السمعية البصرية المساھمة في المجلس ا6على السمعي البصري يستھدف جميع وسائل ا1ع

مدة ل 51دد القرار شبكة للتوزيع العادلحي. تنشيط الفترة ا<نتخابية، سواء كانت عمومية أو خصوصية

مدة البث من  ٪40:  للفترة ا<نتخابية، بالتمييز بين ث0ثة أصناف من الفاعلينةالمخصصالبث 

٪ بين ا6حزاب 30تي تتوفر على فريق برلماني، وزع بالتساوي بين ا6حزاب الثمانية الا1جمالية ت

  . الباقية ھيأة سياسية ا6خرى17٪ بين 30الثمانية ا6خرى الممثلة في البرلمان، و

  
 73مدتھا "  ا<نتخابيةما قبل الحملة"للمرة ا6ولى في سياق ا<نتخابات، يحدث ھذا القرار فترة تسمى 

 ھذه الفترة ساھمت .انط0ق الحملة ا<نتخابية الرسمية غشت، تاريخ 24 يونيو إلى 13يوما تمتد من 

  مع السماح لوسائل ا1ع0م العمومية و52ةعنيبدون شك في تنشيط النقاش السياسي بتمديد الفترة الم

خارج أوقات الولوج المخصصة  -الخاصة بإنجاز برامج تعالج ا6حداث ا<نتخابية الراھنة بكل حرية 

  .لبرامج التواصل السياسي

  

  

  

                                                 
  . المتعلق بإحداث الھيأة العليا للمجال السمعي البصري2002 غشت 31 بتاريخ 212- 02- 1 من الظھير رقم 3المادة   47
  ).مقتضيات انتقالية (212-02-1 من الظھير رقم 22المادة   48
  .جھاز توجيھي للھيأة العليا  49
  .2007 المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل ا<تصال السمعي البصري خ0ل فترة ا<نتخابات التشريعية العامة 07- 14قرار رقم   50
  .أي بناء على تمثيلية ا6حزاب السياسية  51
  . يوما15: رة الرسمية للحملةو ھي فترة قصيرة نسبيا فيما يتعلق بالفت  52



- 31 - 

  متابعة سلوك وسائل ا�ع�م

ال السمعي البصري متابعة كمية للتغطية ا1ع0مية للفترة ا<نتخابية من أجل تصأسست الھيأة العليا ل0

التي تكون قد استفادت منھا مختلف الھيئات السياسية  مدد البث قياس درجة تحقيق التوازن بين

 ھامة لوسائل ا1ع0م السمعي البصري العمومية وع0وة على التعبئة ال. 53المشاركة في ا<نتخابات

الخاصة في تغطية الحملة، فإن المتابعة قد أظھرت فوارق ملموسة بالنسبة لغايات ا1نصاف التي 

السمعي البصري، لفائدة ا6حزاب الكبرى المتوفرة على فريق ل0تصال وضعھا المجلس ا6على 

، 55ثمان شكاياتبالسمعي البصري ل0تصال 6على با1ضافة على ذلك، توصل المجلس ا. 54برلماني

 غير أن ھذه .ددة لقواعد ا1نصاف، أو بخرق فترة التزام الصمت يوم ا<قتراعحتتعلق بمخالفات م

على غرار باقي أنشطة الحملة، فإن النقاش في وسائل ا1ع0م تميز بغياب  و. المخالفات تبقى محدودة

 .متعارضةالXراء لتبادل حقيقي 

  

 

  

  

 مكتب  ألف38.687بحسب رأي الم0حظين، سارت عمليات التصويت دون صعوبة كبيرة في جل 

للتصويت في الب0د، والتي سھلھا في الغالب ا<متناع المرتفع الذي منح 6عضاء المكتب وقتا أكثر 

  . خصصوه لكل ناخب

 
ارتفع ھذا : راق الملغاةإن ما طبع بشكل أكبر عمليات التصويت والفرز ھو العدد المرتفع جدا لRو

كان مطلوبا . ٪ بالنسبة ل0ئحة الوطنية28 ٪ بالنسبة ل0قتراع الخاص باللوائح المحلية و19العدد إلى 

تقابل بالتتابع  من كل ناخب وضع ع0مة في خانتين، تمثل كل واحدة منھا رمز واسم الحزب و

سبة ا6وراق الملغاة بالنسبة لھذين النوعين إن الفرق الم0حظ في ن. اللوائح المحلية وال0ئحة الوطنية

بحسب  و. من اللوائح يوحي بأن عدة ناخبين لم يدركوا أنھم يتوفرون على تصويتين اثنين

                                                 
  .أجرى النسيج الجمعوي للم0حظة ا<نتخابية أيضا متابعة كمية و نوعية لوسائل ا6ع0م خ0ل الفترة ا<نتخابية لم تنشر نتائجھا بعد  53
حزب العھد، ( برلماني حسب المعطيات المنشورة من طرف الھيأة العليا ل0تصال السمعي البصري، فإن سبعة أحزاب < تتوفر على فريق  54

و عشرة ) حزب البيئة و التنمية، الشورى و ا<ستق0ل، المؤتمر الوطني ا<تحادي، جبھة القوى الديمقراطية، الحركة الديمقراطية ا<جتماعية
نمية الذي لم يستفد، ھناك حزب واحد ھو المبادرة المواطنة من اجل الت. أحزاب غير ممثلة في البرلمان سجلت نقصا في ولوج وسائل ا1ع0م

  .وفق إرادته، من أية تغطية إع0مية
 حزب التقدم و ا<شتراكية، الحزب العمالي، جبھة القوى الديمقراطية، ،حزب البيئة و التنمية، حزب العدالة و التنمية: تقدم بھا كل من   55

  .ا<تحاد ا<شتراكي للقوات الشعبية، الحزب ا<شتراكي

XI .الفرز وإقرار النتائج والتصويت    
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خاصة ا1ع0نات التي - اد لVع0م  ا<نتخابي في مدخل مكاتب التصويتتالم0حظين، لم يتوفر أي ع

 كما أن ا6عوان المكلفين بعملية ا<نتخاب -نافسةمختلف اللوائح المتتبين ص طرق ا<قتراع أو ختل

ظھر أيضا أن بعض ھؤ<ء ا6عوان .  إجراءات التصويت للناخبين أبانوا عن بعض التحفظ في شرح

المنظمة "بالفعل، سجلت . غير متمكنين من طريقة احتساب ا<قتراعين الذين يعبر عنھما كل ناخب

بخصوص بعض محاضر مكاتب التصويت المركزية أن " الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية

ا<قتراع الخاص بال0ئحة الوطنية متطابق  عدد ا6صوات الصحيحة بالنسبة <قتراع اللوائح المحلية و

  . للغايةلاحتمبعيد ا<ھو أمر يعتبر من الناحية ا1حصائية  تماما، و

  
م، حيث كان أعوان مكاتب التصويت يضعون لم يقم الناخبون با1مضاء في اللوائح ا<نتخابية بأنفسھ

قد يسھل كشف حا<ت إغراق صناديق ا<قتراع ) ا1مضاء( في حين أن ھذا ا1جراء. عليھا ع0مة

  .با6وراق

  
ا6وراق التي تعتبر أما . احتسبت ا6صوات داخل مكتب التصويت، مباشرة بعد اختتام ا<قتراع

إذا كان ھذا ا1جراء ا6خير يجنب  و. 56 ذلكلم تكن محل أي منازعة فتحرق بعد صحيحة و

 - ا<دعاءات المحتملة بخصوص تزييف أوراق التصويت بعد ا<حتساب، فإن كل إعادة ل0حتساب

  . تصبح مستحيلة-سيما في إطار المنازعات ما بعد ا<نتخاب

  
للجان بعد ذلك وقع تجميعھا من طرف ا  و،57لقد تم إحصاء النتائج على مستوى المكتب المركزي

أما نتائج .  ا1ع0ن عنھا تملوائح المحلية واللجان العما<ت، حيث وضعت نتائج انتخاب  ا1قليمية و

ال0ئحة الوطنية فقد وجھت إلى اللجنة الوطنية لVحصاء حيث تم تجميعھا بالنسبة  لمجموع التراب 

ل اللجنة الوطنية لVحصاء، أشغا" المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية"تابعت . الوطني

حيث جرى المسلسل بصورة شفافة، إذ تتم قراءة نتائج كل دائرة وعرض النتائج المرقونة إلكترونيا 

نزاھة ھذه النتائج تبقى مرتبطة بالنتائج أن  إ< .58على الشاشات بحضور ممثلي ا6حزاب السياسية

  .التي جمعت في المستوى السابق

  

                                                 
  .6، المقطع 73المادة ، 97-37القانون رقم   56
  .مكتب للتصويت يخصص لھذا الغرض داخل مركز التصويت  57
أن م0حظة أشغال اللجنة الوطنية لVحصاء < تسمح للمنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية و لترانسبرانسي المغرب أن يصدرا   58

لقد قدمت ا6حزاب السياسية في بعض الدوائر طعونا في النتائج . لVحصاءأي استنتاج حول نزاھة النتائج المحمولة إلى اللجنة الوطنية 
  ). المنازعات. XII: أنظر(
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تجميع  الفرز و حزاب السياسية بحضور جميع مراحل عمليات التصويت ولقانون لممثلي ا6ايسمح 

 أيضا لھؤ<ء الممثلين بتسلم محاضر النتائج على كل مستوى من مستويات جمع حيسم. 59النتائج

 من الصعب جدا ظھر ،مع ذلك. ھي تشكل بذلك وثائق أساسية في حالة الطعن القضائي النتائج و

  . في جميع مكاتب التصويتن عنھار حضور ممثليعلى ا6حزاب السياسية توفي

  
بما أن النتائج تجمع  تمR محاضر لجان ا1حصاء بطريقة يدوية من طرف رؤساء اللجان، و

 ، فإنه يتعين طبع المحاضر وختمھا و)ابتداء من مستوى لجان ا1حصاء للعما<ت(بالحاسوب 

لمعالجة بالحاسوب يدويا تؤدي إلى حدوث ن الممارسة الحالية لنقل المعطيات اأيظھر  و. إمضاؤھا

  .عدة أخطاء

  
إن ا1طار . انشغا< واسعاأثار النقص في الشفافية المرتبط بمسلسل وضع النتائج ، 2002في سنة 

ينص القانون التنظيمي على أن لجان العما<ت واللجنة . القانوني المتعلق بنشر النتائج يبقى ناقصا

ھم بأنه يعني فقط تسليم النتائج لممثلي فرة التابعة لھا، غير أن ھذا ا6مر يالوطنية تعلن عن نتائج الدائ

نشرت وزارة الداخلية ھذه المرة نتائج كل دائرة على . ا6حزاب السياسية المتواجدين في ھذه اللجان

قدما يعتبر ھذا النشر ت. 60كذا النتائج ا1جمالية ل0ئحة الوطنية في الموقع ا1لكتروني للوزارة حدة و

. ھا لضمان شفافية كاملةؤ التي يجب درالنواقص، لكنه تبقى بعض 2002 سنة معمھما بالمقارنة 

نشرت المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية في موقعھا ا<لكتروني نسخة غير رسمية 

  .61يةلنتائج ال0ئحة الوطنية حسب كل دائرة، والتي لم يتم نشرھا بعد من طرف وزارة الداخل

  
ن شفافية تامة لمسلسل وضع النتائج، يتعين نشر ھذه ا6خيرة بشكل مفصل، بتفكيكھا ضمامن أجل 

. إلى حد مستوى مكتب التصويت، مما يسمح لكل واحد بالتحقق من النتائج ا1جمالية المعلن عنھا

ظمات المجتمع من يعتبر ھذا النشر المفصل مھما أيضا لتحليل النتائج من طرف ا6حزاب السياسية، و

وبشكل خاص، لو توفر النشر المفصل للنتائج، 6مكن القيام بتقييم   ،وسائل ا1ع0م وغيرھم المدني و

  .أفضل لحم0ت التربية المدنية

  

  
  

                                                 
  .إن القانون غير واضح حول حضور الممثلين في المكاتب المركزية، لكن يبدو أنه لم يثر أي مشكل بالنسبة لولوجھم ھذا المستوى  59
60  www.elections2007.ma  

 61 pdf.table_07_election/downloads/org.reporting-democracy.www://http   
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 تودع لدى المجلس الدستوري من طرف كل ناخب له مصلحة أو كل مرشح، الطعون بإلغاء النتائج و

 من القانون التنظيمي المتعلق 82المادة ( ة ا1دارة ا<نتخابيةالشكاوى الموجھة ضد قرارات أجھز

 لكاتب اللجنة الوطنية لVحصاء تفتح ھذه ا1مكانية أيضا للعمال و). بمجلس المتعلق بمجلس النواب

  ).ممثل وزارة الداخلية(

 

  
  :يمكن للمجلس الدستوري الحكم ببط0ن ا<نتخاب في الحا<ت الث0ث اpتية و

  جر ا<نتخاب طبقا لVجراءات المقررة في القانون،إذا لم ي  •

  إذا لم يكن ا<قتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية،  •

إذا كان المنتخب أو المنتخبون من ا6شخاص الذين < يجوز لھم الترشيح ل0نتخابات   •

 .بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي

  
 يبدو مع ذلك أن القضاء قد أقر .واسعة ارات عامة وينص القانون على الحالتين ا6ولى والثانية بعب

 .62 إ< إذا كان من شأن المخالفات الثابتة التأثير على النتيجة النھائيةىمبدءا يفيد أن ا<نتخاب < يلغ

 من 29المادة (  يوما التالية لتاريخ إع0ن نتيجة ا<قتراع كأجل لتقديم الطعن15يحدد القانون مدة 

 60يجب أن يصدر المجلس الدستوري قراراته داخل أجل  و).  للمجلس الدستوريالقانون التنظيمي

 من القانون 34المادة ( يوما، إ< أن ھذا ا6جل < يطبق إ< بعد اعتبار القضية جاھزة للبت فيھا

 لم تتم معالجة بعض الطعون المقدمة بعد انتخابات ،امليع). التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري

  . بعد أكثر من سنتين إ<2002

  

إثر نتائج انتخابات شتنبر الماضي، كان عدد مھم من نتائج الدوائر محل طعون أمام المجلس 

  .الدستوري، إ< أنه لم تنشر أية معلومات حول طبيعة ھذه الطعون أو عددھا الحقيقي

  
 حول ھذه إن إصدار قرارات. من المطلوب أن يعالج المجلس الدستوري ھذه الطعون بشكل سريع

 من الميثاق الدولي المتعلق 2للمادة  رقاخالطعون بعد سنوات، أي عندما تصبح فعليا بدون أثر، يشكل 

                                                 
  .39 ، ص2007، المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية و ترانسبرانسي المغرب، يناير "ا تقييم إطار تنظيم اrنتخابات" أنظر  62

XII .المنازعات ا�نتخابية    
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 بضمان متابعة جيدة من طرف السلطات لكل طعن بالحقوق المدنية والسياسية التي تلزم الدول الموقعة

  . يعتبر مبررا

  
ون نفإذا تمكن الطاع. في معالجة ھذه الحا<تيجب على المجلس الدستوري أن يتجنب مقاربة شك0نية 

مث0 من إبراز عدم صحة المعلومات المضمنة في محضر إحصاء النتائج، يجب على المجلس 

التحقق  الدستوري أن يأخذ نسخة من جميع محاضر الدائرة المعينة 1نجاز احتساب جديد لRصوات و

  .من طريقة إحصائھا

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )DRI( الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطيةالمنظمة 

تقوم . جمعية مستقلة، غير حزبية، < تھدف الربح، مكونة خبراء يعملون في مجال الديمقراطية

المنظمة بالنھوض بالمشاركة المواطنة، ومبدأ مسؤولية أجھزة الدولة أمام المواطنين وتنمية المؤسسات 

  .الديمقراطية في العالم

  ) TMترانسبارنسي المغرب( لمحاربة الرشوة مغربيةجمعية الال

تھدف إلى محاربة الرشوة  الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. 1996جمعية مغربية، أحدثت سنة 

تعمل الجمعية من خ0ل تحسيس الجمھور والتكوين . والنھوض بشفافية أكبر في تدبير الشؤون العامة

لجمعية عضو في جمعية الشفافية الدولية والحركة العامة إن ا. وتقديم توصيات للھيئات العمومية

 .لمحاربة الرشوة



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

  

  

  
  
  
  

  

  )TM(و الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة  )  DRI(المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية  ©

  2007 الرباط، نونبر –برلين 

  

   برنامج مدعوم من طرفأنجزت ھذه الدراسة في إطار

   لجمھورية ألمانيا ا�تحادية وزارة الشؤون الخارجية
 


